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شكر و عرفان 

اتقدم بالشكر الجزیل في المقام الاول الى استاذي الدكتور

لعروسي سلیمان

الذي اشرف على إنجاز ھذا العمل وتابع كل مراحلھ بسعة  صدر وطول نفس ولم 
یبخل على بأفكاره النیرة ونصائحھ القیمة وتوجیھاتھ الھادفة  فكان طیلة مشوار 

.فلھ مني الشكر والعرفانالبحث نعم المؤطر الفاضل 

عمید كلیة الحقوق على حمام محمد كما أتوجھ  بالشكر الى الأستاذ الدكتور 
.المساعدة والمساھمة الخاصة في انجاز وإتمام البحث

دون ان ننسى الشكر الى أساتذة لجنة المناقشة على  الجھد المبذول فلكم مني  
جمیل الامتنان والتقدیر 



الإھـــــــــــــداء

طویلا إلا جاحد جاھل الى من انتظرا نجاحيفضلھماالى من لا ینكر
الى من وقفا معي دوما الى من شربت من نبع حنانھما ونعمت لحسن 

.العزیزین أطال الله في عمرھما وادام صحتھما ابيواميتربیتھما الى 

.وكل العائلة صغیرا وكبیرا اخواتيواخوتيالى كل -

الى التي تسعد لسعادتي ، وتغضب لغضبي ، الى من صبرت وساندتني -
"زوجتي " طیلة مدة دراستي على مستوى الكلیة 

"نھال"و"نور الایمان نفیسة "فلذتا كبدي الى -

"إسحاق" و " فرح " الى الكتكوتة الصغیرة -

الى كل من ساعدني ووقف الى جنبي واعانني في انجاز ھذا العمل -
المتواضع 

.لكم مني جمیعا أھدي ھذا العمل تقدیرا و عرفانا -
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:ةـــدمــقــــــم
لم تعد الدولة الحدیثة دولة القبیلة و التي هي اقدم اشكال نظم السلطة التي عرفتها البشریة 

المركزیة او الدولة والتي كان یعهد بجمیع شؤونها لزعماء القبیلة ، كما انه لم تعد الدولة الملكیة 
بل اصبحت دولة الدیمقراطیة ودولة الخدمات و الرفاهیة القائمة على توفیر الحیاة ،الارستقراطیة

.الكریمة  لمواطنیها وفي جمیع مجالات الحیاة المختلفة 

تطویره لذلك فقد بات تنظیم الجهاز الاداري للدولة  یحتل اهتماما متزایدا في الدول كافة بغیة
على نحو یمكن معه القیام بالمهام المكلف بها وهذا نظیر ازدیاد مسؤولیة لزیادة فاعلیته وكفاءته 

لمتعلقة  بالوظائف التقلیدیة ، االدولة في الجوانب الخدماتیة والتنمویة ،بالإضافة  الى مسؤولیاتها 
ان الاسلوب اهلها معكثقیلا على ئا وما صاحب ذلك من تضخم في اجهزتها فكل ذلك اصبح عبْ 

،ودرجة الاجتماعیة والاقتصادیة لاداري یتأثر بظروفها السیاسیة و الذي تنتهجه الدولة في تنظیما ا
اسلوب المركزیة تأصل النظم الدیمقراطیة فیها ،فهي تأخذ بین احدى صورتیه والمتمثلتین في 

.واللامركزیة الاداریة

لدول التي حلت محل النظم الاقطاعیة وحدیثة العهد فقد كان تطبیق الاسلوب المركزي في ا
من مخاطر ولما استتبت الاوضاع بالاستقلال حتى تضمن وحدة الدولة وزوال كل ما یتهدد ذلك 

اتاحت للأفراد بها واستقرت ،واخذت بالنظم الدیمقراطیة وتعددت مهام الدولة وتنوعت الخدمات 
لحاجات المحلیة ،باعتناق الاسلوب المركزي في الادارة امشاركتهافي اداء الخدمات العامة واشباع 

-1-.

لقاء ذلك فلقد اصبح الاسلوب المركزي غیر منسجم مع هذا الدور وعاجز عن مواجهة 
متطلباته، نظرا لان دولة الیوم تختلف عن سابقتها في فلسفة الحكم ومفهومه وبالإضافة كذلك الى 

ضطرت الدولة مكرهة الى اتباع اسلوب اكثر مرونة لتخفف تضخم عدد سكانها واتساع مساحتها فا
من غلو اسلوبها المركزي بادئ ذي بدء ثم عمدت الى اتباع اللامركزیة في الادارة متنازلة بذلك 

مصالح محلیة خاصة او لاعتبارات فنیة لذا لم على بعض اختصاصاتها الى هیئات انشأتها لتلبیة 
ان تقوم الحكومة یعد من المتصور في وقتنا الحاضر 

85ص  ،2006،دار الھدى  ،2006طبعة والي الولایة في التنظیم الاداري الجزائري  ،علاء عشي   -1-



مقدمة

2

بمباشرة كافة الانشطة والاختصاصات وبعد هذا التوسع الهائل في وظائف الدولة الحدیثة 
ومسؤولیاتها تجاه مواطنیها ولارتباطها أیضا بالمفاهیم الدیمقراطیة الحدیثة السائدة مما استلزم الامر 

طرافه تقضى بتوزیع الاعباء بین المركز واوالتيالاداریة صورالضرورة اتباع صورة اخرى من 
.ثل في هیئات عدم التركیز الاداريوتتم

منتدبین على رأس كل مقاطعة إداریة وذلك بقیامها بتعیین ولاة وقد اعتمدت الجزائر نفس النهج
إبقاء الاتصال الدائم بین المجموعة المحلیة التقسیم الاداري الجدید ومهمتهم من خلال استحداثهاتم 

وذلك من اجل ،وما تتضمنه من وحدات وجعلها لصیقة في جل شؤونها بالسلطة المركزیة 
على التنسیق والاشراف الحفاض على وحدة السیاسة في البلد وتكریس مبدأ عدم تجزئة السلطة ،و 

ة في الوالي المنتدب دون المساس بمبدأ التسییر المحلي لهذه الاقالیم عبر هذه الحلقة والمتمثل
.قلالیة في التسییر واتخاذ القرارالاست

غیر ان هذا الازدواج في المهام والتي تكون مركزیة تارة وتارة اخرى محلیة قد یخلق التداخل 
ویخلق حالة التعارض بینها المحلیة سیر الجماعات،وهوما قد یمس بحسن بین هاتین الكفتین 

بین اختلافخاصة في ظل التعددیة السیاسیة إذ غالبا ما یحدث ،طات المركزیة وبین السل
وهذا ،التشكیلات السیاسیة على مستوى السلطة المركزیة والاخرى الموجودة على المستوى المحلي 

ما یضفي على منصب الوالي المنتدب أهمیة بالغة من حیث هو منصب له عظیم الاثر على 
والتي یمكن القول انها تضاهي سلطات ،من خلال السلطات الممنوحة لهالسیاسة العامة للدولة

إذ ینبغي التركیز على ،والي الولایة و كذلك اثارها الكبیرة على التسییر بمستوییه المحلي والمركزي 
ومن ،بیان وتحدید صلاحیاته و تبیان طبیعتها القانونیة من خلال النصوص القانونیة والتنظیمیة

:سباب التي دفعتني الى البحث في الموضوع تتلخص في اسباب نظریة وأخرى علمیة ثم فإن الا

فالأسباب النظریة تتمثل في محاولة إجلاء دور الوالي المنتدب في الحیاة المؤسساتیة للدولة 
.وهو موضوع اثار ومازال یثیر فضول الكثیر من الباحثین و الدارسین 

النقص الملحوظ على صعید البحث العلمي لان مثل في اثراءالاسباب العلمیة فتتاما 
المواضیع التي تناولت منصب الوالي المنتدب لم یأخذ القسط الكافي من الدراسة والتحلیل 

قبلتنظر الى منصب الوالي المنتدب من الزاویة الضیقةوالمواضیع التي تسنى لنا الاطلاع علیها
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خلق نظام المقاطعات الاداریة في التقسیم الاداري الجدید بحیث كانت تدرس على سبیل الحصر 
.في الحالة الوحیدة والمتمثلة في الجزائر العاصمة والتي كانت تسمى بالدائرة الاداریة 

كما نتناول في البحث الكشف عما قد تثیره النصوص القانونیة والتنظیمیة من اشكالات 
فقهاء القانون الاداري وهذا من اجل اعطاء صورة كافیة عن تحلیلها حسب اجتهاداتومحاولة

.المركز القانوني للوالي المنتدب ودوره في المجالات الاداریة المختلفة 

بجملة من العراقیل والمعوقات التي لاشك انها تؤثر بشكل او باخر ان هذا الطموح اصطدم غیر 
:البحث ونذكر منها على الخصوص على القیمة العلمیة لهذا

قلة الدراسات القانونیة المتعلقة بموضوع الوالي المنتدب وندرة البحوث التي تناولت التنظیم -1
.القانوني والاداري الجزائري عامة والوالي المنتدب خاصة 

الامر لها وهو قلة المراجع الفقهیة الخاصة بالتنظیم الاداري وعمومیة المعالجة القانونیة -2
.الذي یجعلها ذات فائدة محدودة 

وعدم انفتاح ناهیك عن قلة الملتقیات والایام الدراسیة التي تعنى بالتنظیم والتسییر الاداریین -3
المؤسسات والادارات العمومیة على الجمهور والباحثین خاصة وعدم تمكینهم من الملفات 

.والقرارات بحجة سریتها 
ة  المتعلقة بالوالي المنتدب من جهة وذلك الذي یخص واذ تفحصنا النصوص القانونی-4

تنظیم وسیر الادارة التي یشرف علیها من جهة اخرى مع مراعاة طبیعة التحول الذي عرفه 
.التنظیم الاداري الحالي 
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:من خلال ما سبق یمكننا طرح الاشكالیة التالیة 

الهیئة التي یشرف على إدارتها ومن ماهي مكانة الوالي المنتدب من خلال -
وما التكییف القانوني لهذا خلال الدور الذي یلعبه في ظل التنظیم الاداري الحالي ؟

المنصب وماهي الاختصاصات المسندة الیه ومسؤولیته في ظل المقاطعات الاداریة ؟ 

لإبراز النظام القانوني للوالي الوصفيوالمنهجالتاریخياتبعنا المنهج الدراسةولمعالجة هذه 
المنتدب وكذلك توضیح التنظیم الاداري الذي مرة به البلاد فقسمنا البحث بالاعتماد على المناهج 

:الذكر وللإجابة على هذه الاشكالیة أقترح التقسیم التاليالسابقة 

وظهور منصب الوالي المنتدب این تعرضنا الى ةتطرقنا في الفصل الاول الى نشأ-
.مفهوم وتطور منصب الوالي المنتدب ثم التنظیم الاقلیمي في البلاد 

اما الفصل الثاني فتطرقنا فیه الى اختصاصات الوالي المنتدب این تعرضنا للتكییف -
مسؤولیته وتبعیته لوالي الولایة القانوني لمنصب الوالي المنتدب و 



5

الفصل الااول

مةالخات
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الفصل الأول

وظهور منصب الوالي المنتدبنشأة

لقد عرف النظام الاداري في الجزائر عدة نماذج من الانظمة الخاصة والتي ورثتها من 
مجموعة الادارات المختلفة التي مرة بها منذ الفترة العثمانیة الى غایة الحقبة الاستعماریة وحتى 
بعد مرحلة الاستقلال شهد النظام الاداري في الجزائر عدة تقلبات وهذا لمسایرة و معاصرة 

واقع طورات الحاصل آنذاك من اجل النهوض بالإدارة لتحقیق او التكفل الانسب لمتطلبات الت
.الدولة الحدیثة 

:كما قمنا  بتقسیم هذا الفصل الى مبحثین 

المبحث الاول والذي عالجنا فیه مفهوم وتطور منصب الوالي المنتدب مرورا بالتعریفات 
التعریف اللغوي والشرعي والقانوني المتنوعة لمنصب الوالي المنتدب من حیث 



ي المنتدبالفصل الاول                                                                                             نشأة وظھور منصب الوال

7

المبحث الاول

مفهوم وتطور  منصب الوالي المنتدب
ان دراسة النظام القانوني للوالي عامة والوالي المنتدب بصفة خاصة یفرض علینا 
اولا معرفة هذا المنصب في التشریع الجزائري من خلال اهم المراحل التي عرفها والذي 

العدید من التغیرات على غرار باقي المناصب الاخرى وذلك تماشیا مع التطورات عرف 
.مرورا بالفترة الاستعماریة والى غایة یومنا هذاها البلاد منذ الحقبة العثمانیة التي عرفت
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منصب الوالي المنتدبظهور : المطلب الاول
ان مصطلح الوالي له العدید من المعاني تختلف باختلاف طبیعة التعریف بین التعریف اللغوي 

فالتعریف . والمستمد اساسا من الشریعة الاسلامیة ،وتعریفات قانونیة واردة في النصوص المختلفة 
كقوله اسم من اسماء االله  الحسنى وقد ورد في القران الكریم الوالياللغوي والشرعي  یرى بان 

سورة البقرة الآیة "من ولي ولا نصیر االلهألم تعلم ان االله له ملك السموات والارض ومالكم من دون «تعالى 
107.

التعریف اللغوى و الشرعى: الفرع الاول 

البلد وولي الرجل البیعة ولایة فیهما واولیته الواليولي "قد عرف في لسان العرب على انه ل
تعجب ما اولاه للمعروف وهو شاذ، وتقول فلان ولي وولي علیه كما تقول معروف، ویقال في ال

،وقد عرفه -1-ساس وسیس علیه وولاها  لأمیر عمل كذا وولاه بیع الشيء وتول العمل اي تقلد 
المالك للأشیاء "،كما عرفه بانه 2-"الذي تولى الامور وملك الجمهور الوالي"فقهاء الشریعة بان 

.- 3- "والمتولي لها

،ویعني به الحاكم او الخلیفة الذي یخلف رسول االله الواليوقد ورد في سنة رسول اللهمصطلح
من الواليأشهد االله على<<صلى االله علیه وسلم وذلك من خلال ما جاء في الحدیث الشریف 

بعدي لما رق  على المسلمین ورحم صغیرهم واجل كبیرهم واعطى عمالهم لا یضربهم فیذلهم ولا 
حمدهم فیقطع نسلهم ولا یغلق بابه دونهم فیأكل قویهم ضعیفهم و لا یجل المال دولة بین الاغنیاء ی

- 4-.....منهم 

لأنه یولي الامر من غیر والیا بانه الامام المنصوب للولایة، وانما سمى الواليكما عرف
-5- إهمال

411الصفحة ،2000، سنة دار المعارف ، 15، الجزء لسان العرب ،جمال الدین محمد بن مكرم- 1-
487صفحة ، بدون سنة، المكتبة التجاریة الكبرى ، 2، الجزء فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ، عبد الرؤوف المناوي - 2-
64صفحة ،بیروت ،دار الافاق الجدیدة ،1، الجزء الاعتقاد والهدایة، احمد بن الحسین البهیقي- 3-
16صفحة ،بیروت،دار الكتب العلمیة،6، الجزء شعب الایمان ،ن البهیقياحمد بن الحسی- 4-
1024صفحة ، مكتبة لبنان ناشرون ،1الطبعة، ي موسوعة مصطلحات التصوف الاسلام،رفیق العجم - 5-
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كمنصب للحكم ،والإمام بحیث الوالي والجدیر بالذكر ان النظام الاسلامي فرق بین كل من 
الاخیر بأمور الدین ،من صلاة بالجماعة وتقدیم الفتوى بینما یختص الاول بالمسائل یكلف هذا 

- 1- .الإداریة الخاصة بالإمارة، مع امكانیة تولیه المسائل الدینیة التي تعود للإمام في حالة غیابه

التعریف القانوني: الفرعالثاني

ان النصوص والتنظیمات ،وعلى الرغم من كثرتها وتنوعها إلا انها لم تضع تعریفا لمنصب 
- 2-07-12،لكن هذا لا یعني خلوها تماما من الاشارة الیه، فقد جاء في قانون الولایة رقم الوالي

هو ممثل الدولة على الوالي110في الفصل الثاني منهوفي المادة رقم 2012-02-21والمؤرخ في 
والذي -3- 230- 90من المرسوم التنفیذي 04ستوى الولایة وهو مفوض الحكومة كما عرفته المادةم

یحدد احكام القانون الاساسي الخاص بالمناصب والوظائف العلیا في الادارة المحلیة ،المعدل 
جهاز بانه الواليكما تم تعریف " هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة في الولایة الوالي" والمتمم بان

وانه رجل -5- ، وبانه الواسطة الحتمیة بین الادارة المحلیة والسلطة المركزیة- 4-لعدم التركیز الاداري
القرار والمیدان بالولایة وعمید الوساطة بین مختلف المؤسسات والاطراف، ورغم هذه المحاولات 

غیاب تعریفات بل هي مجرد صفات یتصف بها ،معالوالي التي لا تعد تعریفات حقیقیة لمنصب 
.فقهیة لهذا المنصب 

184صفحة ،بدون سنة   ،دار المعرفة ،13،الجزء فتح الباري شرح صحیح البخاري،احمد بن علي العسقلاني - 1-
2012- 02-21المؤرخ في 07- 12قانون الولایة رقم - 2-
1990-07- 28الصادرة في 31الجریدة الرسمیة عدد - 3-
109الصفحة ،منشورات دحلب ،القانون الاداري التنظیم الاداري الجزائري ،ناصر لباد - 4-
130صفحة ، بدون سنة ،دار هومه ،اسس الادارة المحلیة وتطبیقاتها على نظام الولایة والبلدیة في الجزائر ،مسعود شیهوب - 5-
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التطور التاریخي لمنصب الوالي المنتدب: الفرع الثالث

لقد كان للعاصمة في عهد الخلافة الاسلامیة العثمانیة نظاما خاصا یطلق علیه اسم دار 
مقاطعة غربیة ومقاطعة شرقیة وعلى راس كل مقاطعة دایا ، : وقسمت الى مقاطعتین، السلطان 

،وبعد دخول الجیش الفرنسي الي الاراضي الجزائریة انفرد -1-اما حاكم المدینة فسمي شیخ البلدة
صدر مرسوم ملكي  یقضي 1845وفي سنة ،الاقالیم بواسطة القوة العسكریة بتسییر هذه وحده 

بإنشاء حكم مدني  في المناطق التي توجد بها الجالیة الاوربیة ،وتقرر انشاء ثلاث مقاطعات 
الجزائر قسنطینة وهران وكما قسمة هذه المقاطعات الي مناطق تسیر اما عن طریق الحكم :

.المدني او الحكم العسكري او الحكم المختلط 

الحكومة الفرنسیة تطبیق نفس النظام الاداري الموجود في قررت1848- 09-09وفي یوم 
بحیث استبدلت نظام المقاطعات بنظام العمالات او المحافظات والتي یكون على راسها -2- فرنسا
والذي یجعل من الجزائر اقلیما فرنسیا لم یتغیر التسییر 1848- 11-04وبعد اعلان فرنسا في والي 

فظة على النظام السابق وما یلاحظ على نظام العمالة اي المحافظة الاداري للجزائر بل بقیت محا
الذي طبقته فرنسا في الاقالیم الجزائریة هي تبعیة عامل العمالة  اي الوالي المحافظ لوزیر الحربیة  

ولیس وزیر الداخلیة كما الشأن في الاقالیم الفرنسیة ومرد ذلك الى طبیعة الحكم المفروض في 
یرجع اساسا للقوة العسكریة ولیس اعمالا للتسییر الاداري القائم على مبادئ التسییر الجزائر والذي 

.اللامركزي
اما بالنسبة للنظام القانوني الذي كان یحكم الوالي المحافظ في هذه الفترة فهو نفسه المعمول به 

اریة و حمایة في فرنسا غیر انه كانت صلاحیاته في الجزائر اوسع وذلك خدمة للدولة الاستعم
مصالحها في الجزائر ویتمثل هذا النظام في العدید من القوانین المتوالیة اذ نشا هذا المنصب منذ 

الذي یتضمن إنشاء منصب 28:عهد نابلیون في العام الثامن من الثورة، حیث صدر القانون رقم 
منه على ان یختص المحافظ دون غیره بمهام الادارة وقد توالت 03المحافظ ،بحیث نصت المادة

والذي یحدد سلطات 722صدر المرسوم رقم1950- 06- 24التعدیلات على هذا القانون ففي 
-3-المحافظ

،2002الجزائر قوقكلیة الح،مذكرة ماجستیر، الوضع القانوني للهیئات المحلیة الجزائریة مرحلة قبل الاستقلال ،سعودي محمد العربي- 1-
17ص
133صفحة ، 1997بیروت ،دار الغرب الاسلامي ،التاریخ السیاسي للجزائر، عمار بوحوش - 2-
1964لسنة 1964-03-14المؤرخ في250وقد عدل بموجب المرسوم - 3-



ي المنتدبالفصل الاول                                                                                             نشأة وظھور منصب الوال

11

المتعلق بالموظفین ویجوز لوزیر الداخلیة توقیع و والذي یخضع المحافظ للنظام التأدیبي العام
اما في الوقت الراهن فیحكم الجماعات المحلیة ،- 1-عقوبتي الانذار واللوم في حالة اخلاله بالعمل 

هذا فیما یتعلق بنصب الوالي في ،1982- 03- 02الصادر بتاریخ213- 82:في فرنسا القانون رقم 
.بالحقبة الاستعماریة

بالنسبة الاستعماروكذلكاة الاستقلال موروث عن سیم الاداري في الجزائر غدلقد كان التق
العدید من القوانین في مجال التنظیم فقد عرفت الجزائر لتنظیم المعمول به في هذا المجال وعلیهل

الاداري ومنها قانون الولایة ، فقد كانت المحافظة اي الولایة بعد الاستقلال منظمة وفقا للتنظیم 
فقد 1962- 12- 31:اري الفرنسي واستمر العمل وفقا لهذ النظام واعمالا بالقانون الصادر في الاد

كانت الولایة طبقا لذلك تتكون من جهاز للمداولة والمتمثل في المجلس العام ،وجهاز تنفیذي یتمثل 
.في المحافظ اي الوالي 

الوالي وتزایدبحیث جاء اول دستور تعزز دور 1962- 08- 09بتاریخ 016- 62وبصدور الامر
بان الجمهوریة تتكون من مجموعات اداریة یتولى القانون تحدیدها ومبقیا بذلك 1963للجزائر سنة 

هناك ازمة قلة الاطارات على التقسیم الاداري المعتمد على وجود عمالات اي ولایات ولكن كانت 
على محاولة تجنب شغور المناصب ملت الجزائر وع،ینالمسیرة بعد خروج الاداریین الفرنسیالوطنیة 

الاداریة الحساسة على مستوى المحافظة وضمان تلبیة الحاجات العامة فتم خلق لجان جهویة 
للتدخل الاقتصادي والاجتماعي تعمل الى جانب الوالي كجهة استشاریة  لا غیر مع تمتع الوالي 

ا بانفراد الوالي بالحكم على المستوى وقد تمیزت هذه المرحلة عموم،بكافة السلطات الاخرى 
المحلي تماشیا مع الظروف الانتقالیة التي كانت تمر بها البلاد على جمیع الاصعدة وهذا ما حمل 
المشرع اللجوء الى اصلاحات قانونیة مست الجانب الاداري و تتمثل في قانون البلدیة بموجب 

.وغیرها1969لایة  لسنة وقانون الو 1967- 01- 18المؤرخ في 24- 67الامر رقم 

90صفحة 1985محمد انیس قاسم جعفر دیمقراطیة الادارة المحلیة اللیبرالیة والاشتراكیة في الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة - 1-
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منه فان مدینة الجزائر العاصمة تسیر من فبل 03وفي المادة 231-59اما المرسوم رقم 
بلدیات مقسمة الى 10متصرف اداري وهذا راجع الي بنیة مدینة الجزائر والتي كانت تتكون من 

.دوائر حضرة 

ساري المفعول بعد الاستقلال الى غایة صدور اول قانون یتعلق 231- 59لقد بقي المرسوم رقم 
ولقد تم تقسیم مدینة الجزائر الى -1-1967- 01- 18والمؤرخ في 24- 67بالبلدیة بموجب الامررقم

دوائر حضریة وعلى راس هذا الجهاز یوجد شخص الامین العام كشخص  بارزو یتمتع 10
بصلاحیات واسعة ویتم تعیینه بموجب مرسوم وباقتراح من وزیر الداخلیة  حسب المادة 

ن المرسوم ، لقد نظم هذا المرسوم مدینة الجزائر لمدة عشر سنوات اي الى غایة م20الى17
والذي یتضمن التنظیم 1977-02-19المؤرخ في 08-77:بحیث صدر الامر رقم 1977

والذي ادى بانتقال تعیین الامین العام من المرسوم الي قرار من وزیر -2-الاداري لمدینة الجزائر 
این 1985سنوات وهذا الى غایة سنة 08لمدة 08-77سریان مفعول  الامر الداخلیة  ،ولقد دام

ولكن قبل ذلك صدر قانون رقم - 3- المتضمن التنظیم الاداري لمدینة الجزائر04-85صدر مرسوم 
-6- المتضمن التنظیم الاقلیمي للبلاد84-09:

.04-85یر منه على تنظیم مدینة الجزائر بالمرسوم الاخ66والذي نص في المادة 

06یتضمن قانون البلدیة  جریدة رسمیة رقم 1967-01-18المؤرخ في 24-67امر رقم - 1-
18یتضمن التنظیم الاداري لمدینة الجزائر  جریدة رسمیة رقم1977-02- 19المؤرخ في 08-77الامر رقم- 2-
03الجزائر  جریدة رسمیة رقم یتضمن التنظیم الاداري لمدینة 1985-01-12مؤرخ في 04- 85مرسوم - 3-
1984-02-04المؤرخة في 06المتضمن التنظیم الاقلیمي للبلاد جریدة رسمیة رقم 04- 84قانون - 4-
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حیث صدر المرسوم رقم 1990سنوات اي الى سنة 05ولقد بقى هذا التنظیم الى غایة 
سیق الحضري لولایة والذي یتضمن تنظیم مجالس التن- 1-1990-07-14المؤرخ في 90-207:

و المتعلق 08-90فقرة ثانیة من القانون 177الجزائر وسیرها والذي جاء طبقا لا حكام المادة 
وهذا القانون ولد في ظل ظروف سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة  خاصة والحدث آنذاك - 2- بالبلدیة

- 02-28رخ في والمؤ 18-89:بمرسوم رئاسي رقم 1989كان اقرار الدستور الجدید لسنة 
والتي كانت العاصمة مسرح لها 1988بعد احداث اكتوبر 1989-02-23بعد استفتاء 1989

منه و المجسدة في 40ومما جاء به هذا الدستور هو اقرار التعددیة الحزبیة  في نص المادة 
خاصة وهي المرحلة الانتقالیة  وتم انشاء مجلس بلدي مؤقت للتجمع 08-90القانون رقم

وكما اشار هذا المرسوم الى تطبیق 232-89:ري لمدینة الجزائر  بموجب المرسوم رقمالحض
.السالف الذكر مع التدخل المباشر للوالي في تعیین اعضائه04-85:المرسوم رقم

الى التمهید بوضع قانون لتسییر 08-90:من قانون البلدیة  رقم182كما نصت المادة 
نسمة وتنظیمها وسیرها وفي 150000منیات التي تضم اكثرالمدن الكبرى  وبخصوص البلد

ظل الظروف الصعبة التي كانت تعیشها البلاد الا ان عملیة التعدیل تمت متواصلة بحیث تم 
والذي یتضمن  التنظیم 14-97:اعادة النظر وتعدیل التنظیم الاداري للبلاد من خلال الامر رقم

-08-03والمؤرخ في 264-96:ذا عقب المرسوم الرئاسي رقم وجاء ه-3-الاقلیمي  لولایة الجزائر 
-08-04الذي یتضمن تعیین وزیر في مهمة  فوق العادة لتسییر ولایة الجزائر وبتاریخ 1996
اي بعد یوم واحد من صدور المرسوم اصدر رئیس الحكومة  مقررا یؤكد فیه على اهمیة 1996

رئاستهولایة الجزائر وتهیئتها تحت هذا المشروع وبهذا تم تأسیس اللجنة الدائمة لتنمیة 

-07-18مؤرخة في 29یتضمن تنظیم مجالس التنسیق الحضري لولایة الجزائر  جریدة رسمیة رقم 207- 90رقم :مرسوم تنفیذي - 1-
1990

15جریدة رسمیة رقم المتعلق بالبلدیة ،08-90:قانون رقم- 2-
38الجزائر  جریدة رسمیة رقم المتضمن التنظیم الاقلیمي لمدینة 1997-05-31مؤرخ في 14-97:امر رقم - 3-
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07بحیث یشرف على هذه اللجنة  الوزیر فوق العادة والمكلف بتسییر ولایة الجزائر بمساعدة 
وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة ووزیر البیئة  ووزیر المالیة ووزیر التجهیز ووزیر السكن : وزراء 

صوص والنقل والوزیر المنتدب المكلف لدى رئیس الحكومة المكلف بالتخطیط اما بالنسبة للن
-96رقم : المرسوم التنفیذي ونذكر منها القانونیة المتعلقة بمحافظة الجزائر فهي متنوعة 

-97الامر رقم و-1-یتظمن تنظیم وتسییر وادارة ولایة الجزائر1996-11-20مؤرخ في 417
والذي جاء بالإضافة - 2-المتعلقة بالتنظیم الاقلیمي لولایة الجزائر1997- 05-31المؤرخ في 14
بلدیة وهذا مما ادى الى 51الى 09-84بلدیة في ضل القانون 33توسیع رقعة الولایة من الى 

الامر هكتار تقریبا و 2500الى 1997سنةهكتار ل7500الزیادة في مساحتها حیث انتقلت من 
الخاص بمحافظة الجزائر الكبرى یتعلق بالقانون الاساسي1997- 05-31مؤرخ في 15-97رقم 

یجدد التنظیم الاداري لمحافظة 1997-08-02مؤرخ في 292-97المرسوم الرئاسي رقم و -3-
یتظمن تنظیم 1997- 12-15مؤرخ في 480-97المرسوم التنفیذي رقمو -4-الجزائر الكبرى 

.- 5- وسیر محافظة الجزائر الكبرى

وائر یجدد تنظیم وسیر الد1998-08-25وكذلك عن القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
یجدد 1999-05-08الاداریة لمحافظة الجزائر الكبرى والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

التنظیم الداخلي لمدیریات محافظة الجزائر الكبرى  

ان هذه النصوص القانونیة توحى الى العنایة التي منیت بها هذه الهیئة من طرف السلطات 
ني یلائم العاصمة وإظهار شخصیة الوزیر فوق العادة السیاسیة آنذاك من اجل وضع نظام قانو 

الذي تحول الى وزیر محافظ الجزائر الكبرى فهو لا یظهر بمظهر الوزیر بل الوزیر المنتدب وهو 
-25مؤرخ في 231-97وزیر لدى وزیر الحكومة ویتم تعیینه حسب المرسوم الرئاسي رقم

یتضمن تعیین اعضاء الحكومة -06-1997

1996-11-20والمؤرخ في 417-96مرسوم تنفیذي رقم - 1-
1996-06- 04والمؤرخة في 38جریدة رسمیة عدد - 2-
1997-08- 06والمؤرخة في 51جریدة رسمیة عدد - 3-
1997-12- 17والمؤرخة في 83جریدة رسمیة عدد - 4-
1998-11-11والمؤرخة في 84جریدة رسمیة عدد - 5-
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منه فقرة واحدة الى ان الفقرة 04السالف الذكر بموجب المادة 15-97وقد اشار الامر رقم 
من نفس المادة تم تسمیة البلدیات الحضریة بالدوائر الحضریة وبعد مرور شهرین من 03رقم 

المحدد 292-97انشاء هذه الدوائر الحضریة المكونة لمدینة الجزائر صدر المرسوم الرئاسي رقم 
وینظم مدینة الجزائر مرة اخرى الى دوائر اداریة في -1-الجزائر الكبرى للتنظیم الاداري لمحافظة

دائرة اداریة یسیرها ولات منتدبین لدى الوزیر محافظ الجزائر 12والذي عددها الى 01المادة 
المكونة للمحافظة      57تحوي وتضم كل دائرة اداریة على مجموعة من البلدیات 02الكبرى و المادة

1997-08- 06والمؤرخة في51جریدة رسمیة عدد - 1-
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الوالي المنتدب كهیئة عدم تركیز والاجهزة التابعة له:المطلب الثاني
ان عدم التركیز الاداري هو توسع دور الدولة وظیفیا على الخصوص، ویقتضى قیام تنظیم 
على المستوى المحلى  ویقوم علیه موظفون یتمتعون ببعض السلطات ذات الطابع المحلي  في 

عدم : دائرة اختصاصاتهم دون الرجوع الى السلطة المركزیة ، وله تسمیات عدة یتمیز بها مثل
لف عن التركیز الاداري، واللاوزاریة ، لأنه یأخذ من صلاحیات الوزیر ، والمركزیة التركیز، یخت

المخففة، و المركزیة المعتدلة ،والمركزیة غیر المحصورة ،واللاحصریة الاداریة والمركزیة البسیطة 
.او النسبیة 

لى بعض انها مصطلحات وان تعددت یقصد بها جهة اداریة تابعة للإدارة المركزیة ،تتو 
الصلاحیات محلیا هي في الاساس من صلاحیات الادارة المركزیة ،تسند للموظفین القائمین علیها 

سلطات البت النهائي والتنفیذ لبعض المهام ذات الطابع المحلي في دائرة الاختصاص الاقلیمي، 
لمركزیة بقاء جمیع القرارات الهامة من اختصاص السلطة ا"وهو ما عرفه الاستاذ محیو  بانه 

- 1- "،الا ان الاجهزة المحلیة التي تمثل السلطة المركزیة تمتلك بعض السلطات التقدیریة 

بعض صلاحیاتها -الوزارات-ان تعهد السلطة المركزیة:وعرفها الاستاذ محمد الصغیر بعلي 
الوظیفة وبالتالي فإنها تتوزع-2-"واختصاصاتها الى كبار الموظفین الاداریین في النواحي والاقالیم

المنتشرین عبر الاقالیم " المرؤوسین"الاداریة بین السلطة المركزیة في الادارة المركزیة وممثلیها 
الذین تمنحهم سلطة اتخاذ القرارات النهائیة لبعض القضایا دون الرجوع لرؤسائهم " الولایات"

.مركزیا

الاعباء والاختصاصات تخفف عن الوزراء بعض " هذه الصیغة حسب تعبیر الاستاذ محیو 
خاصة تلك المتعلقة بالشؤون المحلیة ،فالممثلون المحلیون للسلطة المركزیة یعتبرون بحكم مواقعهم 

-3- افضل قدرة على حل القضایا الجاریة وتجنب الابطاء والتعقید في ارسال الملفات

106صفحة ،كلیة الحقوق الجزائر،محاضرات في المؤسسات الاداریة ، احمد محیو - 1-
44صفحة ،جامعة عنابة   ،دروس في المؤسسات الاداریة ،محمد الصغیر بعلي - 2-
107صفحة ، نفس المرجع  ،احمد محیو  - 3-
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واذا كانت هذه الصورة نتیجة في نظر الاستاذ محیو ،فإنها سبب لوجودها في نظر الاستاذ 
اصبحت عائقا في تأخر وبطء ... صورة التركیز الاداري "الصغیر بعلي و الذي یرى بان محمد 

فكان الحل هو عدم التركیز القائم على اساس التفویض اي ان - 1- "انجاز العمل الاداري وارباكه
تفویض كبار الموظفین في الولایات من ولاة وولاة منتدبین ومدیرین ولائیین، ومسؤولي الفروع 

صات في حدود صلاحیاتهم مع احترام قواعد التفویض بحیث لا یصل الى حد الاستقلال باختصا
.عن الادارة المركزیة ،ودون الاخلال بقاعدة السلطة الرئاسیة

وهنا یستحسن ان اسجل ما نقله الاستاذ مجدي مدحت عن الاستاذ عبد الكریم درویش في 
تعمق في عملیة تفویض السلطة ،تعترضنا ثلاث حینما ن: "موضوع المسؤولیة والمسؤولین بقوله

:انماط سیئة من الرؤساء

الرئیس الذي لا یرغب في تفویض اي شيء على الاطلاق ویستأثر بالسلطة كلها في :الاول
.شغف للسیطرة او لعدم ثقته بالأخرین 

الرئیس الذي یفوض بعض سلطاته ثم یصر على مراجعة كل ما فوضه وبذلك یشغل: الثاني
.نفسه وغیره بنفس العمل ولا یستفید من الوقت الذي یمكن ان یستغله في امور اهم 

الرئیس الذي یفوض السلطة ثم لا یهتم بمتابعة كیفیة ممارسة السلطات المفوضة ومباشرة : الثالث 
.مسؤولیاته في التوجیه والاشراف على ما فوضه

الرؤساء غیر مستحبا، والافضل ان یفوض من البدیهي ان كل هذه الانماط الثلاثة من و 
الرئیس ما تدعو الضرورة لتفویضه من سلطات لمعاونیه ، ثم یتابع عن كثب كیفیة ممارسة هؤلاء 

المعاونین للسلطات المفوضة لهم دون التدخل في تفاصیل العمل او الاصرار على المراجعة 
.الروتینیة لطرق وخطوات تنفیذه

ول من الرؤساء ینتمي الى الفئة التي لا تستفید من مزایا التفویض والنوع ولا شك ان النوع الا
- 2-.الثاني والثالث ینتمیان الى الفئة التي لا تحسن تطبیقه 

44صفحة ،دار العلوم للنشر ، 2008، الطبعة اسالیب التنظیم الاداري وتطبیقاته ،محمد الصغیر بعلي- 1-
26صفحة ، 2001مطبعة الاسكندریة ، الادارة المحلیة  بین المركزیة واللامركزیة  ،مجدي مد حت النهري- 2-
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لمركزیة ان خیار عدم التركیز باعتباره صورة للتنظیم الاداري وتفویض ممثلین عن الادارة ا
:والحاجات منهایحقق مجموعة من المقاصد 

على الادارة المركزیة لتتفرغ للمسائل تخفیف العبءالوظائف والقیام بإشباع الحاجات و اداء
الوقت والجهد في انهاء الارباك لإنجاز العمل والاقتصاد فيخاصة ذات الطابع الوطني ،الهامة 

القضایا معالتكییف الصحیح للقضایا الادارة المركزیة في كل دون الرجوع الىانجاز الخدمات 
ن وتدریب وتمرس المناصب ویحصلون على تكویبث روح القیادة لدى الموظفین في هذه المحلیة و 

تفادى اخطاء التمییز الجهوي الذي یمكن ان تحدثه سلطة التركیز الاداري وخبرة في التسییر و 
خلال قرب مصدر تحقیق الرشاد في التسییر منق المساواة بین المناطق والجهات معوتحقی

.ت حتى ولو تنوعت وتعددتالقدرة على مواجهة المشاكل والمستجداالقرار من الواقعو 

كل ما یجري یمكن للمسؤولین المركزیین متابعة ممثلیهم من خلال الاشراف علیهم ومعرفة كما 
.- 1- تجنب عیوب التركیز الاداري وضمان الخدمة العمومیة في دوائرهم الاقلیمیة و 

بل هو مكمل ومساعد ان صورة عدم التركیز لیست اسلوب منافسا او موازیا للتركیز الاداري ،
له لتعمیم وبسط النظام الذي تتولاه الادارة العامة وهي جهة اداریة واحدة وان تعددت صورها 

الاشراف والتوجیه :تمارس الوظیفة الإداریة حسب قاعدة السلطة الرئاسیة وما تقتضیه وتتضمنه من
. من المرؤوسین الاداریینالتبعیة والتنفیذوالاوامر من الرؤساء الاداریین و واصدار التعلیمات

لأنه لیس منحة او منة او مزیة بل نظام . والتفویض یرد على الوظیفة ولیس الصفة الشخصیة
یختلف عن الحلول لأن المفوض له كما أنه .مؤسس حتى ولو تبدل الاشخاص یبقى الاختصاص

في عدم التركیز یمارس صلاحیاته طبقا لنصوص القوانین والتنظیمات وتكون التوجیهات 
والتعلیمات والاوامر في اطارها، اما الحلول فهوان یمارس الرئیس الاداري اختصاص مرؤوسه في 

حصول مانع لدى عن الانابة التي تتحقق عند أیضا كما یختلف التفویض . حضوره وغیابه
.  -2- صاحب الاختصاص فیكلف غیره بالاختصاص الى غایة زوال المانع او استبداله

مجدي مدحت ، مرجع سابق - 1-

نفس المرجع-2-
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وهو ما یجعل هذا التنوع لیس تعددا في التنظیم بل هو اقرب الى تقسیم لبعض الصلاحیات 
ن هم تحت سلطته ویأتمرون بأوامره وینفذون بین صاحب الاختصاص الاصیل ومساعدیه الذی

تعلیماته وتوجیهاته، وبتالي لا یمكن لهؤلاء الخروج عن الاطار المحدد لهم او مخالفته، ناهیك عن 
وحتى ما یبدو ظاهریا انه انفصال او اعادة تقسیم للوظیفة لتمرد والمواجهة والوقوف بالندیة،ا

من التنظیم انما هو شكلي مادام زمام الامور بین یدي الاداریة بین جهتین في الاسلوب الواحد 
.      المسؤولین المركزیین

ولقد دأبت الدراسات عند تناول اي موضوع الى انهائه بتقییم ،ولهذا التنظیم مزایا ویحقق اثارا 
تتحقق وحدة قائمة ،والمواطنین المعنیین بحیث للدولة بكل مكوناتها من السلطة الحاكمة ،والادارة ال

الدولة السیاسیة والجغرافیة وحمایتها من اي تصدع او انشقاق خاصة البلدان التي كانت تحت 
الاستعمار الذي زرع كل اسباب التفرقة والنزاعات الانفصالیة تحت مسمیات كثیرة في عالم لا 

بالعالم الثالث یعترف ولا یؤمن الا بعامل القوة في كل شيء والامثلة كثیرة في البلدان التي تعرف
.،والدول المنتمیة الى ما كان یعرف بالمعسكر الشرقي 
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كما تتجلى قوة السلطة ووحدتها كلما كان الجهاز الحاكم یتمیع بقوة وتحكم فهو یمثل حصانة 
للدولة ومكوناتها وعناصر وجودها ،ویثبت اركان السلطة ویحقق الاستقرار ویمكن هنا الاستشهاد 

اذا كانت الثقة تأتي من الاسفل ،اي من الشعب ،فالسلطة تأتي من اعلى أي :بمقولة نابلیون 
- 1- "مارس بواسطة اوامر ت

كما تتجسد سیادة الدولة والتي هي وحدة غیر قابلة للتجزئة بفرض قوانینها ونظمها والمساواة 
بین الافراد بوجود جهة اداریة واحدة تقوم بمهمة التخطیط والبرمجة على المستوى الوطني وتنظر 

ییز وتحقیق العدالة في توزیع الى مختلف الجهات والمناطق والفئات على درجة واحدة دون تم
.المشاریع الانمائیة والتنمویة واقامة المرافق الخدماتیة بین مختلف المناطق 

كما ان هذا الاسلوب یقوم على رقابة ومتابعة المرؤوسین وهو ما یفرض الحزم والجد، ویجعل 
الاعمال ، والخدمات تقدم ،والحاجات تشبع ، وتسییر المرافق بصفة منتظمة ومستمرة بعیدا عن 

- 2-.الاهمال والتهاون وغیرها

والتي انتهجت 1989اقرها دستور ان ادارة عدم التركیز في الجزائر وفي ظل التعددیة التي 
فیها الجزائر وجهة سیاسیة ،واقتصادیة مختلفة باعتمادها التعددیة السیاسیة ،وما جعل الهیئات 

: الاداریة تتأثر بذلك وهو ما یقتضى نصوصا تتلاءم مع الوضع الجدید وهي كالتالي 

277لهدى لبنان  صفحة  رفعت محمد عبد الوهاب  مبادئ القانون الاداري   دار ا- 1-
نفس المرجع- 2-
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النصوص القانونیة:الفرع الاول 

، المعدل والمتمم، والذي حدد - 1- یتعلق بالولایة07/04/1990مؤرخ في 90/09القانون رقم:1
:هیئات الولایة في

المجلس الشعبي الولائي الهیئة اللامركزیة -

توضع تحت سلطته السلمیة ،ولم یشیر القانون الى الوالي هیئة عدم التركیز ،الى جانبه ادارة -
المصالح الاداریة الممثلة للإدارة المركزیة حسب كل قطاع وزاري، ولعل ذلك یعود الى اعتماد 

.التعددیة السیاسیة ،والثنائیة على راس السلطة التنفیذیة

جلس مالولایة  في الحدد هیئات - 2- یتعلق بالولایة21/02/2012مؤرخ في 12/07القانون رقم:2
والوالي الذي تتمثل فیه ادارة عدم التركیز ، كما اشار نص .الشعبي الولائي ،وهو الهیئة اللامركزیة 

وهي الدائرة الاداریة غیر الممركزة "القانون في المادة الاولى  في الفقرة الثالثة ان الولایة 
ورد في المادة الرابعة دون تفصیل وانها تكلف بالأعمال غیر الممركزة حسب ما......."للدولة

.،وهو اول نص تشریعي بعد التعددیة تذكر فیه الادارة غیر الممركزة 

ائر ز یحدد القانون الاساسي الخاص بمحافظة الج31/05/1997مؤرخ في 97/15الامر رقم :3
المحافظ ، ، ویخص ولایة الجزائر فقط ویجعل ادارة عدم التركیز فیها تتكون من الوزیر - 1-الكبرى

31/05/1997والمؤرخ في -2-2000/01والغى بموجب الامر رقم . ویساعده ولاة منتدبون 
90/09واعادة ولایة الجزائر الى الاحكام المطبقة على جمیع الولایات ، ولاسیما منها القانون 

.      12/07والذي الغي هو الاخر بموجب القانون رقم 

1990مؤرخة في 15رقم الجریدة الرسمیة عدد - 1-
2012مؤرخة في 12الجریدة الرسمیة عدد رقم - 2-



ي المنتدبالفصل الاول                                                                                             نشأة وظھور منصب الوال

22

النصوص التنظیمیة :الفرع الثاني 

ولان الموضوع یتعلق بتطبیق القانون فان السلطة التنظیمیة تعود للوزیر الاول لذلك فان 
النصوص المتعلقة بضبط وتحدید وتنظیم ادارة عدم التركیز كلها صدرت بموجب مراسیم تنفذیه الا 

طبقا للأمر رقم -1-المحدد لتنظیم محافظة الجزائر الكبرى 97/229المرسوم الرئاسي رقم 
المؤرخ 89/44والمرسوم الرئاسي رقم -2-2000/45لغیا بموجب المرسوم الرئاسي رقم أو 97/15
.والذي یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة 10/04/1989في 

وبالتحدید الایجابي للمجالات التي یتم التعیین فیها بموجب مراسیم رئاسیة ،والتعیین في 
وفي سنة . رى لرئیس الحكومة مثلما ورد في المادة الخامسة من ذات المرسوموظائف الدولة الاخ

والمؤرخ في 99/240الغیت احكام هذا المرسوم وصدر مكانه المرسوم الرئاسي رقم 1999
ولم یرد فیه اي - 3- والذي یتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة 27/10/1999

ئیس الحكومة في الوظائف المدنیة والعسكریة للدولة، ولم یصدر طوال اشارة للتعیین من طرف ر 
هذه الفترة مراسیم رئاسیة تتعلق بضبط وتنظیم ادارة عدم التركیز واستمر العمل بالنصوص السابقة 

27/05/2015المؤرخ في 140-15حین صدر المرسوم الرئاسي رقم 2015الى غایة سنة 
141-15المرسوم التنفیذي رقم -4- داخل بعض الولایات والمتضمن احداث مقاطعات اداریة

: ،ومن المراسیم التنفیذیة مایلي-5-والذي یتضمن تنظیم المقاطعات الاداریة وسیرها

1997سنة 38الجریدة الرسمیة عدد - 1-
2000لسنة 09الجریدة الرسمیة عدد- 2-
1999لسنة 76الجریدة الرسمیة عدد - 3-
2015لسنة 29جریدة رسمیة عدد 140-15رئاسي رقممرسوم - 4-
2015لسنة 29جریدة رسمیة عدد 141-15مرسوم تنفیذي رقم - 5-
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القانون الخاص یحدد احكام 25/07/1990رخ في المؤ 90/230المرسوم التنفیذي رقم : 1
.-1- بالمناصب والوظائف العلیا في الادارة المحلیة 

الذي یحدد كیفیات تطبیق 15/12/1991المؤرخ في 91/485المرسوم التنفیذي رقم :2
صلاحیات الوالي في مجال النسیق بین المصالح والمؤسسات العمومیة الموجودة في الولایة 

.-2-ومراقبتها

ویحدد اجهزة الادارة العامة في 23/07/1994المؤرخ في 94/215المرسوم التنفیذي رقم :3
.- 3-الولایة وهیاكلها 

یحدد قواعد تنظیم مصالح التقنین والشؤون العامة 94/217المرسوم التنفیذي رقم :4
.-4-والادارةالمحلیة 

والذي یتضمن تنظیم المقاطعات 28/05/2015والمؤرخ في 15/141المرسوم التنفیذي رقم : 5
.ان كل هذه النصوص تناولت ادارة عدم التركیز ،وبیان اجهزتها .-5- الاداریة وسیرها

انه قد یزید عددهااو یتقلص من نص : اما من حیث اجهزة وهیاكل ادارة عدم التركیز فنجد 
زتها التي الى اخر، ویعكس الاضطراب الحاصل بشان توزیع الصلاحیات في هذه الادارة بین اجه

احد المناصب العلیا في الدولة ذكرته كل النصوص القانونیة ،له وهو الوالی:هي على النحو التالي 
سلطات بصفته ممثلا للدولة وسلطات بصفته ممثلا للولایة ،وله كذلك صفة ممثل للحكومة  وله 

الولایة صفة الهیئة التنفیذیة للمجلس الشعبي الولائي ،وبصفته الرئیس الاداري للإدارة في
والمصالح غیر الممركزة و المجلس التنفیذي الولائیذكر في عدة نصوص ،یتكون من المدیریات 

دیریات الفرعیة والمصالح والمكاتب حسب التسمیة المعتمدة في كل قطاع، اما حالیا تسمى والم
مدیریات باستثناء جهات الرقابة الاداریة مثل الوظیفة العمومیة والرقابة المالیة التي تمثل 

القطاعات الوزاریة المركزیة  التي تتشكل منها الحكومة

1033صفحة 1990في المؤرخة 31الجریدة الرسمیة عدد- 1-
2575صفحة 1991المؤرخة في 66الجریدة الرسمیة عدد- 2-
05صفحة1994المؤرخة في 48الجریدة الرسمیة عدد - 3-
11صفحة 1994المؤرخة في 48الجریدة الرسمیة عدد - 4-
2015-05-28المؤرخة في 29الجریدة الرسمیة عدد - 5-
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من 143ما ذكرته المادة هو حكومة محلیة تحت سلطة الوالي، و یشكلفهو
تنقل الى المجلس التنفیذي للولایة سلطات البت التي یمارسها رؤساء المصالح :"69/38الامر

المدنیة للدولة على مستوى الولایة طبقا للأحكام التنظیمیة او التفویضات المعطاة مباشرة من 
اء الدوائر في الولایة مشاركة استشاریة طبقا للمرسوم التنفیذي ویشارك في اشغاله رؤس، "الوزراء

94/215.

هي جهاز اداري من اجهزة الولایة مرت بعدة مراحل منذ نشأتها ،وكانت تضم الكتابة العامة
مجموع مصالح الادارة المشتركة للمدیریات الولائیة و تشمل مصالح المستخدمین والمیزانیة 

الاستقلالیة المالیة والاداریة اصبح لكل مدیریة اجهزتها الخاصة القائمة والتجهیز، ولكن بسبب 
على هذه المصالح، وتختص الكتابة العامة  ضمن هیكلها الاداري بمهام تتعلق بمختلف الاجهزة 

.الاداریة للولایة ، وتنسیق ومتابعة اعمال مجلس الولایة ،ومداولات المجلس الشعبي الولائي
لمصالح الاداریة لكل وزارة على مستوى الولایة ، كانت في البدایة تتبع مباشرة وهي االمدیریات

لقطاعاتها الوزاریة ،ثم الحقت بمصالح الوالي اداریا ومالیا ،وبعد التعددیة اصبحت مزدوجة في 
تبعیتها بین الوزارات اداریا ومالیا حسب قطاع النشاط، والوالي باعتباره الرئیس الاداري في الولایة

.

المفتشیة العامةاحد هیاكل الولایة بمفتش عام وبمساعدة مفتشین او ثلاثة ،اما مهامها فهي 
.تقوم بعمل الاجهزة والهیاكل والمؤسسات غیر الممركزة واللامركزیة

الدیواناي دیوان الوالي ، وهو من بین هیاكل الولایة ویضم عدد من الملحقین بالدیوان 
.ویوضع تحت السلطة المباشرة للوالي وموظفین اداریین، 

المتعلق بالولایة والمرسوم 69/38ذكرت الدائرة في الباب الرابع من الامر رئیس الدائرة
وكاستثناء رؤساء دوائر ولایة . والذي یقتصر على ذكر رئیس الدائرة94/215التنفیذي رقم 

الجزائر یحتفظون بتسمیة الولاة المنتدبون المستحدثة في اطار محافظة الجزائر الكبرى والذي تم 
.  الغائه
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تعد الدائرة قسم اداري ناتج عن تقسیم تراب الولایة ولها ادارة یتولى الاشراف علیها رئیس الدائرة 
و الدي یقوم بمساعدة الوالي في تنفیذ القوانین والتنظیمات المعمول بها وقرارات الحكومة وقرارات 

اعمال البلدیات المجلس الشعبي الولائي وكذلك قرارات مجلس الولایة ،كما ینشط ویراقب وینسق
ویتلقى تفویضا من الوالي في 94/215من المرسوم التنفیذي رقم 09الملحقة به حسب المادة 

اطار اداء مهامه، ویتوفر مكتب رئیس الدائرة على الامانة التي تقوم باستقبال كل المراسلات 
ل الامانة  الجریدة وتقدیمها لرئیس الدائرة ، وكذلك تنسیق المواعید لرئیس الدائرة ، كما تستقب

.الرسمیة وترشیفها ،كما تقوم باستقبال البرید وتصنیفه، سواء البرید الوارد او الصادر 

والمتضمن تنظیم المقاطعات الاداریة وسیرها -1-141-15اما عن المرسوم التنفیذي رقم 
حت سلطة الوالي والذي حدد الاجهزة والهیاكل التي تم احداثها داخل هذه المقاطعات  وجعلها ت

تشمل المقاطعات الاداریة تحت سلطة الوالي "المنتدب بصریح العبارة في نص المادة الثانیة منه 
:المنتدب  على الاجهزة والهیاكل الاتیة 

اجهزة و هیاكل المقاطعات الاداریة:الفرع الثالث 

الباب الاول وبانها تشمل نص علیها المرسوم في و التي الادارة العامة للمقاطعة الاداریة
الادارة العامة في المقاطعة الاداریة وتتضمن مجموعة من الهیاكل هي بدورها وجاءت على سبیل 

:الحصر هذه الهیاكل في ثلاث فصول كالتالي

والتي یتولاها الامین العام ویقوم بالتنسیق وتنشیط عمل هیاكل المقاطعة الامانة العامة
مهام الامین العام في حدود المقاطعة  الاداریة والتي تشمل مجموعة من الاداریة وبحیث تتمثل

الدوائر والبلدیات التابعة للإقلیم المقاطعة كما هو محدد في قائمة المقاطعات الاداریة التي یسیرها 
: التابعة لها كما هو مبین ادناهالولاة المنتدبون و الدوائر والبلدیات 

2015-05- 28والمؤرخة في 29جریدة رسمیة عدد 141-15رقم المرسوم التنفیذي - 1-
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البلدیةالدائرةالمقاطعة الاداریةالولایة

تیمیمونأدرار

تیمیمون، أولاد سعیدتیمیمون

أوقروت، دلدول، المطارفةأوقروت
تینركوك، قصر قدورتینركوك
شروین، طالمین ، أولاد عیسىشروین

برج باجي مختار،  تیمیاوینبرج باجي مختارمختاربرج باجي 

أولاد جلالبسكرة
سیدي خالد، رأس المیعاد، بسباسسیدي خالد

أولاد جلال، الشعیبة،الدوسنأولاد جلال

بني عباسبشار

بني عباس ،تامترتبني عباس

كرزاز،تیمودي،بني یخلفكرزاز
الوطاءالوطاء
تبلبالة،تبلبالة

أولاد خضیر، قصابيأولاد خضیر
إیقليإیقلي

2015ماي 31المؤرخة في 29الجریدة الرسمیة،  عدد
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البلدیةالدائرةالمقاطعة الاداریةالولایة

تامنغست

إن صالح
إن صالح،فقارات الزاویةإن صالح

إن غارإن غار

إن قزام
إن قزامإن قزام

تین زواتینزواتینتین 

توقرتورقلة

توقرت،النزلة، تیبسبست ،زاویة العابدیةتوقرت

تاسین،بلیدة عامرتماسین

المقارین، سیدي سلیمانالمقارین

الطیبات، المنقر، بن ناصرالطیبات

جانت ،برج الحواسجانتجانتإلیزي

سیدي خلیل، أم الطیور، سطیل،المغیرالمغیرالمغیرالوادي

جامعة، سیدي عمران،تندلة، مرارةجامعة

المنیعةغردایة
المنیعة، حاسي القارةالمنیعة

المنصورة، حاسي الفحلالمنصورة

2015ماي 31المؤرخة في 29الجریدة الرسمیة،  عدد
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العام في للأمینالمهام الموكلة -1-141-15من المرسوم التنفیذي رقم 05ولقد حددت المادة 
:المقاطعات الاداریة 

یحرص على العمل الاداري ویضمن استمراره كما یقوم بالتنسیق وتنشیط  مصالح واجهزة 
الدولة ویتابعها وكذا انشطة المدیرین  المنتدبین ویتابع تنفیذ برامج التجهیزات العمومیة، وقد اوكلت 

جلس المقاطعة الاداریة وكما یتولى امانتها  ویقوم بتكوین رصید له مهمة تنظیم اجتماعات م
الوثائق و المحفوظات ویسیرها ، كما ان مهامه تمتد الي خارج الامانة والولایة  بحیث یقوم بتنشیط 

وتنسیق اعمال وانشطة المصالح المكلفة بالتنشیط البلدي والتنظیم والشؤون العامة ،كما یمكن ان 
كما یمكن تنظیم هیاكل الامانة "الولایة" ختصاصاته تفویضا بالإمضاء من الواليیتلقى في حدود ا

العامة للمقاطعة الاداریة في مصلحتین او ثلاث مصالح وتضم كل واحدة منها اربعة مكاتب على 
الاكثر، ویتم تحدید تنظیم الامانة العامة  للمقاطعة الاداریة في مصالح ومكاتب  بقرار مشترك 

.ةبین الوزیر بالمالیة  والسلطة المكلفة بالوظیفة العمومی
یدیره رئیس الدیوان 141-15من نفس المرسوم التنفیذي 08نصت علیه المادة الدیوان

:والذي یساعد الوالي المنتدب في ممارسة مهامه ویكلف بالخصوص بمایلي
العلاقات الخارجیة والتشریفات و العلاقات مع اجهزة الصحافة والاعلام ، كما اوكلت له مهمة 

ذ الاجراءات التي تتخذ في اطار التنسیق مع مصالح الامن الموجودة في التنسیق و متابعة تنفی
اقلیم بلدیات المقاطعة الاداریة ،ویقوم بمتابعة انشطة البرید ویراقبها وكذا الهیاكل المكلفة 

.بالمواصلات  السلكیة واللاسلكیة الوطنیة ویضم الدیوان ستة ملحقین بالدیوان 

تجمع مصالح التنظیم و الشؤون العامة لیةعامة والادارة المحمصالح التنظیم والشؤون ال
مصالح تشتمل كل 06والادارة المحلیة في مدیریة منتدبة واحدة یدیرها مدیر منتدب وتضم ست 

مكاتب ، غیر انه یمكن تنظیم هذه المصالح عندما یقتضي حجم اعمالها 04مصلحة على اربعة
:تین وطبیعة مهامها ذلك في مدیریتین منتدب

مدیریة منتدبة للتنظیم والشؤون العامة وتضم اربع مصالح تشمل كل مصلحة منها ثلاث - 
.مكاتب على الاكثر

2015ماي -31مؤرخة في 29جریدة رسمیة عدد2015-05- 28والمؤرخ في 141-15المرسوم التنفیذي رقم -1-
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وتشمل كل مصلحة منها ثلاث مدیریة منتدبة للإدارة والتنشیط المحلیین وتضم اربع مصالح-
.مكاتب على الاكثر

لقد سمیت في ظل المرسوم الجدید بالمصالح الغیر ممركزة للدولة المدیریات المنتدبة
:والمنظمة في شكل مدیریات منتدبة على مستوى المقاطعة الاداریة وهي كتالي 

المدیریة المنتدبة للطاقة-

رالمدیریة المنتدبة لترقیة الاستثما-

المدیریة المنتدبة للمصالح الفلاحیة-

المدیریة المنتدبة للتجارة -

المدیریة المنتدبة للموارد المائیة والبیئیة-

المدیریة المنتدبة للأشغال العمومیة -

المدیریة المنتدبة للسكن والعمران والتجهیزات العمومیة -

ماعي ومدیریة منتدبة للشباب والریاضة المدیریة المنتدبة للتشغیل ومدیریة منتدبة للنشاط الاجت-
- 1-.والمدیریة المنتدبة للسیاحة والصناعة التقلیدیة والتكوین المهني

كما انه یمكن انشاء مدیریات منتدبة اخرى كلما دعت الحاجة الى ذلك وبناء على اقتراح من 
.الوزراء المعنین وبعد اخذ راي والي الولایة 

الموكلة للمدراء المنتدبون فلها نفس المرتبة مع مهام المدراء على مستوى الولایة اما عن المهام 
تكلیف المدیر المنتدب بمهمة منوطة بقطاع اخر بناء على اقتراح من " الولایة"،ویمكن للوالي 

تفویض المدیر المنتدب " الولایة"الوالي المنتدب وبعد التشاور مع الوزراء المعنیین ،ویمكن للوالي 
.تفویضا بالإمضاء في حدود صلاحیاته

2015-05- 31المؤرخة في 29جریدة رسمیة عدد - 1-
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یشكل مجلس المقاطعة الاداریة الاطار التشاوري  لمصالح الدولة مجلس المقاطعة الاداریة
على مستوى المقاطعة الاداریة ویعد الاطار التنسیقي لأنشطتها وأعمالها لاسیما في مجال تنفیذ 

قرارات مجلس الولایة وقد اخضعه المشرع في نص المرسوم الى نفس القواعد المطبقة على مجلس 
منه على سیر مجلس المقاطعة ،بحیث یجتمع مجلس المقاطعة 18الولایة كم نص في المادة 

الاداریة في دورة عادیة  مرتین في الشهر برئاسة الوالي المنتدب ، كما یمكن ان ینعقد في دورة 
نائیة بناء على استدعاء من الوالي المنتدب ، ویلتزم اعضاء مجلس المقاطعة الاداریة باطلاع استث

الوالي المنتدب بجمیع المعلومات او التقاریر آو الدراسات او الاحصائیات اللازمة لأداء مهام 
. هامجلس المقاطعة الاداریة ویطلعون المدیرین الولائیین المعنیین  بالشؤون التي یضطلعون ب
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المبحث الثاني

التنظیم او التقسیم الاقلیمي في الجزائر

تعتمد الكثیر من الدول في العالم على تأسیس انظمة قانونیة خاصة تتعلق بالتنظیم الاداري 
بهدف حل المشاكل المتعلقة مثلا بالتهیئة والتسییر والتي تتخبط فیها وتختلف باختلاف حاجات 

على مستوى الاقالیم المتعددة داخل الدولة الواحدة مع اختلاف الظروف الاجتماعیة المواطنین
.والاقتصادیة وحتى الطبیعة الجغرافیة للأقالیم في حد ذاتها

وفي الواقع ان التقسیم الاقلیمي یتأثر بمجموعة من العوامل اهمها العوامل التاریخیة والعوامل 
الاقالیم ،كما یختلف التقسیم الاقلیمي الى مستویات منها ما یشكل العلمیة التي تضمن التكافؤ بین

القاعدة الاساسیة او البنیة التحتیة واخرى اكثر منها درجة وللتقسیم الاداري اهمیة رئیسیة خاصة 
فیما یتعلق بتكوین الهیكلة الحضریة او النظام الحضري بصفة عامة في البلدان السائرة في طریق 

، ولقد مرت الجزائر عبر مجموعة من المراحل في تقسیمها لإقلیم البلاد منذ النمو كالجزائر
2015-05-27والمؤرخ في 140-15الاستقلال الى غایة سن المرسوم الرئاسي الاخیر رقم 

وسنعالج هذا التقسیم في مطلبین - 1- والذي یتضمن احداث مقاطعات اداریة داخل بعض الولایات
التي مر بها التقسیم الاقلیمي في الجزائر والمطلب الثاني احداث الاول نتناول فیه المراحل

. المقاطعات الاداریة على مستوى بعض الولایات 

2015- 05-31المؤرخة في 29جریدة رسمیة عدد2015-05-27المؤرخ في 140-15المرسوم الرئاسي رقم - 1-
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مراحل التقسیم الاقلیمي في الجزائر:المطلب الاول 
عرفت الخریطة الاداریة في الجزائر تحولات هامة وتأثرت بالظروف السیاسیة والظروف 

الىالاقتصادیة والظروف البشریة السائدة آنذاك ولقد تم تقسیم الجزائر أثناء الحقبة الاستعماریة
1984الى 1956مرحلة : الفرع الاول 

في محاولة من السلطات الاستعماریة الى مجموعة من العمالات 1956وبالتحدید في سنة 
لإحكام قبضتها على كامل التراب الوطني بعد اندلاع حرب الثورة التحریریة الوطنیة ولمتابعة 
التغیرات البشریة والامنیة والاقتصادیة المستجدة وهكذا كانت الخریطة الاداریة كأداة لتأكید السیطرة 

التقسیم الاداري یحتوى الاحتلال وكانیتطلبها واقع مة اغراض الاستعماریة ولمراقبة السكان ولخد
قسنطینة وقسمة –وهران –على مجموعة من البلدیات مهیكلة في ثلاث عمالات هي الجزائر 

كان یتركز فیها المستوطنون الاوربیون : البلدیات الحضریة و الشبه حضریة -أ:البلدیات الى 
وزعة عبر الشریط الساحلي ات في فرنسا وكانت م،وهي مسیرة بالنمط الفرنسي نفسه المسیر للبلدی

بلدیات العرب - جو المداشر المأهولة بالجزائریین كانت تضم القرى :البلدیات المختلطة -ب، والتل
1956بعد سنة ،لصحراء مسیرة تحت الحكم العسكريكانت متواجدة في السهول العلیا وا" الاهالي"

عمالة في الجنوب 02عمالة في شمال البلاد و13عمالة منها 15اصبحت الجزائر مقسمة الى 
ئر الى نظامین ومن خلال هذه العمالات التي اخضعت الجزا.- 1- وهي كالتالي الساورة والواحات 

فقسم منها كان یخضع لجیش الاحتلال الذي كان یتولى السلطة في جنوب اداریین مختلفین ،
المدنیة الفرنسیة التي كانت تسیطر على البلاد في حین ان القسم الثاني كان یخضع للسلطة 

الحكم في شمال البلاد وبعد الاستقلال وقع على عاتق الدولة الجزائریة مسؤولیة توحید النظام 
الاداري على المستوى الوطني وقد اصطدمت الجزائر بصعوبات عملیة في عملیة التوحید وأهم 

ن تكوین الاطارات الجزائریة لتحل محلها هذه العوامل تخلي الاطارات الفرنسیة عن مسؤولیتها دو 
بالإضافة الى عوامل اقتصادیة واجتماعیة اخرى وفي خضم هذه التحدیات كان لابد من التغلب 
على هذه الصعاب بدا بتكوین الاطارات والعمل على توحید العمل الاداري واتباع سیاسة تقسیمات 

ساسیة ثم تلیها الولایات وهذا بهدف الاستجابة اداریة جدیدة كانت فیها البلدیات تمثل القاعدة الا
.السریعة للقرارات السیاسیة ومسایرة سرعة النمو

79ص،2002سنة ،كلیة الحقوق الجزائر،مذكرة ماجستیر،الوضع القانوني للهیئات المحلیة في الجزائر ،سعودي محمد العربي- 1-
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الاداري وما صاحبه من هیكلة للأنشطة الاقتصادیة الاقتصادي في البلاد ویلعب التقسیم 
وتطویر البنیة التحتیة والمرافق اضافة الى اشراك الجماعات المحلیة في سلطة اتخاذ القرار وفي 
عملیة صیاغة الصورة المستقبلیة للنمو والتطویر دورا  حاسما في التنمیة الوطنیة وفي اللامركزیة 

.والدیمقراطیة 

كمحاولة من 1962لنظر في التقسیم الاداري بالجزائر بعد الاستقلال في سنة لقد أعید ا
الدولة الجزائریة لتصحیح هذا الارث الاستعماري ومطابقة الخریطة الاداریة لخدمة اهداف التنمیة 
واللامركزیة وتقریب الادارة من المواطن ،وكأول اجراء اتخذ في هذا المیدان كان رفع عدد الولایات 

16و المؤرخ في 189-63،بحیث صدر مرسوم رقم1963ولایة في سنة 15ائریة الى الجز 
1578والذي قلص من عدد البلدیات من - 1-والتضمن إعادة التنظیم الاقلیمي للبلاد 1963ماي 
بلدیة وهذا من اجل توفیر او ترشید النفقات العمومیة والكفاءات المسیرة للمصالح البلدیة 679الى 

تأسیس مندوبیات تنفیذیة مؤقتة لتسییر البلدیات تشكل من عدد من الاعضاء المعینین من وقد تم 
".الوالي"طرف المحافظ 

وكذلك عملت هذه التقسیمات المختلفة على تقلیص مساحة الولایات التي تضم مدن كبرى مثل 
اتاحة الفرصة امام العاصمة ووهران وقسنطینة وعنابة وهذ من اجل الحد من هیمنتها وكذلك لأجل 

المدن المتوسطة التي رقیت الى ولایة لتنمي مواردها وتطور  قاعدتها الاقتصادیة وتؤدي الدور 
المناط بها في اطار هذه الاستراتیجیة وتم تدعیم عواصم الولایات الجدیدة بالتجهیزات والمرافق 

قاعدتها الاقتصادیة الخاصة وتحویلها الى مراكز خدمة اقلیمیة ومحلیة بتطویر بنیتها التحتیة و 
بالصناعة مع مراعاة توزیعها بتوازن على كل الاقالیم الطبیعیة ومناطق الوطن لكن للأسف الواقع 
حال دون تحقیق العدید من الاهداف نظرا للعدید من المشاكل والعراقیل التي واجهت هذه 

.التقسیمات

1963-05-31مؤرخة في 35مي للبلاد جریدة رسمیة عدد المتضمن اعادة المتضمن الاقلی189- 63مرسوم رقم - 1-
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اتخذت الجزائر تقسیما اداریا جدیدا رفع عدد 1974ولم یتوقف الامر الى هنا بل بحلول سنة 
- 74بلدیة وهذا بموجب الامر 704دائرة والبلدیات الى 160ولایة والدوائر الى 31الولایات الى 

وكانت دعائم هذا التقسیم تستند الى مراعاة -1-قلیمي للولایاتالمتضمن اصلاح التنظیم الا69
الحقائق الاقتصادیة والسكانیة والفوارق الجهویة حتى تكون الولایة قاعدة للتخطیط الاقتصادي 

ومنطلقا للتنمیة ومن خلال هذه الزیادة في الولایات اصبحت الخریطة الاداریة للجزائر تتمتع بكفاءة 
الخدمة الاقلیمیة وفي تحمل اعباء النمو العمراني والاقتصادي واستیعاب الزیادة عالیة في قدرة 

السكانیة ولقد كانت مرشحة في ذلك الوقت لمزید من التعدیل والتطویر لمواكبة التحولات 
.الاجتماعیة والاقتصادیة آنذاك

البلدیات والى ازمة لقد ظهرت العدید من العیوب من خلال التطرق الى اشكالیة الفوارق بین 
التنظیم الاقلیمي للبلدیات في الجزائر فمن یطلع على میثاق البلدیة في الجزائر یدرك تماما مدى 
اهمیتها والدور الكبیر المسند الیها في الانماء والتعمیر ومدى اتساع اختصاصاتها الا ان هذه 

ریة على البلدیة في الجزائر مشددة الاخیرة مقیدة الى حد كبیر بتدخل سلطة الرقابة فالرقابة الادا
مما یوجب على قادة هاته البلدیات الارتباط بالأجهزة المركزیة وهذه الضغوط الرقابیة تعتبر من 
اهم اسباب ازمة الادارة المحلیة بالجزائر بالإضافة الى اسباب اخرى وما یعاب ایضا على هذه 

رت بحیث تمثلت في عدم وجود تسلسل التقسیمات الاداریة ایضا هو تلك التناقضات التي ظه
للمدن في ممارسة السیادة الاقلیمیة بحیث اعطیت لبعض المدن وظیفة القیادة الاداریة وهي ذات 

حجم صغیر
اضافة 1974مقارنة مع مجالها الاداري الكبیر وهذا یتضح اكثر في التقسیم الاداري لسنة 

ت و الدوائر وارتفاع اعدادها من تقسیم لأخر ورغم الى عیوب اخرى نذكر منها كثرة عدد الولایا
ارتفاع عدد البلدیات في هذه التقسیمات الا انه یبقى ضعیف مقارنة بدول اخرى كفرنسا حیث 

بلدیة كون ارتفاع عدد البلدیات هو الذي من شانه ان یلعب 20000یصل عدد البلدیات بها الى 
الاقرب للمواطن ولها القدرة على حصر مشاكل دورا حاسما في التنمیة الوطنیة والبلدیة هي

. المواطن واهتماماته عكس الولایة 
1974یولیو 02المتضمن اصلاح التنظیم الاقلیمي  للولایات و المؤرخ في 69-74الامر رقم- 1-
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2015الى 1984مرحلة :الفرع الثاني 

للجزائر لیرفع عدد الولایات الى حدث تعدیل اخر على الخریطة الاداریة 1984وفي سنة 
و المتضمن التنظیم 09-84بلدیةوهذا حسب القانون رقم 1540دائرة و742ولایة و 48

48یتكون التنظیم الاقلیمي الجدید للبلاد من ثمانیة واربعون "منه 03المادة -1-الاقلیمي للبلاد
یستهدف هذا القانون تحدید "منه 01والمادة "بلدیةً 1540ولایة والف وخمسمائة واربعین 

الاطار الاقلیمیالجدید للولایاتو البلدیات طبقا لمبادئ اللامركزیة ولا تمركز كل ولایة وكل بلدیة ثم 
وذلك " ملائمة القاعدة الاقلیمیة مع اهداف تنمیة البلاد وترقیة السكان الذین یعیشون فیها

یطة الاداریة للبلاد حتى تكون اكثر اتصالا لمتابعة التطورات الاقتصادیة والبشریة ولتطویر الخر 
بالواقع واكثر استیعابا لإمكانات المستقبل وفي احسن الاقطر الترابیة الممكنة وتحقیق النمو 
الاقتصادي بأداء عال وهكذا استعملت الجزائر التقسیم الاداري كأداة للتخطیط المجالي ولاقتصادي 

فوارق الجهویة وادماج كافة المناطق في عملیة التنمیة للنهوض بكل انحاء البلاد والقضاء على ال
:                                         المتوازنة والشاملة وكانت اهم ركائز هذه التقسیمات تستند على الاهداف التالیة 

بحیث تتماشى ) ولایات -دوائر -بلدیات(تحقیق نوع من التنظیم الترابي للوحدات الاداریة 
الحدود الاداریة مع الحدود الوظیفیة لأقالیم خدمات المدن التي رقیت في السلم الاداري الى رتبة 

صادي وقواعد للإشعاع الاقتعاصمة ولایة او مركز دائرة او بلدیة وحتى تكون هذه المدن نوایا
والخدماتیة خاصة وان النظام الاداري الجزائري یخصص لكل مركز حسب رتبته في السلم الاداري 
نمط من التجهیزات والمرافق والخدمات تلعب دورا مهیكلا في تنظیم المجال وفي الدینامیكیة 

.        الاقتصادیة المحلیة 

لاد المتضمن التنظیم الاقلیمي للب09- 84قانون رقم - 1-
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ولكن لم یتوقف التقسیم الاداري او التنظیم الاداري في الجزائر الى هنا فقط بل في سنة 
عززت الخریطة الاداریة للجزائر بنظام اقلیمي جدید هو نظام المحافظة وبذلك نظمت 1999

كیلومتر 809.19على مساحة 1997- 07-31العاصمة في اطار محافظة الجزائر الكبرى 
بلدیة حضاریة تسمى بالدائرة 28مشكلة هیكلیا من 2620000نحو1997نها عام مربع یسك

منتدبون تحت ادارة ةقطاع اداري على راسها ولا12بلدیة عادیة موزعة على 29الاداریة ومن 
محافظ بدرجة وزیر ،ویسمح هذا النظام الجدید بالتحكم في النمو العمراني واقامة توازن بین كثافة 

ساحة الجغرافیة وحمایة الاراضي الفلاحیة المهددة بغزو العمران وتصمیم برنامج السكان والم
تنموي یمكنه انعاش قطاع التشغیل وتحسین الظروف الاجتماعیة للسكان وذلك بفك الاختناق عن 
العاصمة بفتحها على  البلدیات المجاورة وفق خطة منسجمة ومتدرجة للتهیئة العمرانیة تضمن لها 

نوعیة في مجال التنمیة والتسییر المحكم للموارد البشریة والمادیة والطبیعیة وكذلك من تحقیق قفزة
اهدافه الاساسیة اعطاء الالیات القانونیة والتنظیمیة لتمكین العاصمة الجزائریة من الالتحاق 
بمصاف العواصم العالمیة والتماشي مع التطورات والمستجدات لدخول ومواكبة التطورات القادمة

.بإمكانات جدیدة تتلاءم مع متطلبات العصر

كونه یتعارض مع 1998لكن هذا النظام الاقلیمي الغي بقرار من المجلس الدستوري في سنة 
روح الدستور وقوانین البلاد التي تهیكل التراب الوطني والمبنیة على نظام الولایة والدائرة والبلدیة 

-1-.2000العاصمة الى نظام الولایة في سنة حیث تمت العودة بالنسبة للجزائر 

1997- 08-02المؤرخ في 292-97المتضمن تعدیل المرسوم الرئاسي رقم 2000-03-01مؤرخ في 45-2000مرسوم رئاسي رقم - 1-
09والمحدد للتنظیم الاداري لمحافظة الجزائر الكبرى ، جریدة رسمیة عدد 
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یتم الحدیث بإدخال تعدیلات على التقسیم الاداري لعدد من الولایات والدوائر من خلال اعتماد 
مقاطعة اداریة جدیدة یشرف علیها ولاة منتدبون یتكفل تحت سلطة الوالي بتنفیذ الاجراءات 107

ا اعلن الاداریة والخدمات العمومیة المتعلقة بتنفیذ برامج المقاطعات ویأتي هذا التقسیم حسب م
عنه في اطار تقویة تمثیل عدد من الدوائر بهدف مواجهة مشاكل المواطن الیومیة  وكما سبق 

ولایة فبولایة ادرار مثلا تم استحداث 47دوائر موزعة على 107الذكر فان هذا التقسیم سیمس 
الى دائرة برج باجي مختار وتیمیمون الى مقاطعة اداریة وغردایة مس التغییر المنیعة اضافة

الولایات الاخرى للوطن التي شهدت تغیرات مماثلة وهي بسكرة وبشار و تامنغست و ورقلة وإلیزي 
اما العاصمة فغیر معنیة بهذا 140-15والوادي وهو ما جاء في نص المرسوم الرئاسي رقم 

التقسیم، كما انه سیتم احداث مقاطعات اخرى على مستوى بعض الولایات الاخرى المتبقیة منها
. في الهضاب العلیا

بعد الاستقلال لعبت فیه البلدیة دورا كبیرا قسیم الاداري الذي عرفته الجزائر ماوهذا الت
باعتبارها الخلیة الاساسیة في هذا التقسیم لكن ومع ذلك ظهرت عیوب كبیرة وعراقیل كثیرة حالت 

داري الجدید خص التقسیم الادون الوصول الى تسییر محكم لمختلف جهات التراب الوطني وفیما ی
عدة تساؤلات وانشغالات كون ان ولایة سیطرح 48ولایة بدل 120یات الولاالذي سیصبح فیه عدد 

.  عدد الدوائر سیتضاعف كما ان اعباء الادارة ستتضاعف هي الاخرى عشرات المرات



ي المنتدبالفصل الاول                                                                                             نشأة وظھور منصب الوال

38

احداث مقاطعات اداریة داخل بعض الولایات:المطلب الثاني
الجزائر بأسلوب التقسیم الاقلیمي والقائم على اسلوبین هما البلدیة كهیئة قاعدیة والولایة تأخذ

الجماعات الاقلیمیة "16كهیئة اعلى منها وهذاما جاء حسب النص الدستوري في نص المادة 
من الدستور 137وحسب المادة - 1- "لجماعة القاعدیة اللدولة هي البلدیة والولایة البلدیة هي 

تودع مشاریع القوانین المتعلقة بالتنظیم المحلي وتهیئة الاقلیم والتقسیم "لتي تنص على وا
یفهم من نص المادة بان التقسیم الاقلیمي للبلاد هو من - 2-"الاقلیمي مكتب مجلس الامة 

.اختصاص البرلمان و بالتحدید اصبح من  اختصاص  مجلس الامة دون سواه

طوة شرعت فیها السلطة الجزائریة في تطبیق نظام المقاطعات اول خ2015لقد كانت سنة 
ماي 27المؤرخ في 140- 15الاداریة داخل بعض الولایات وذلك بموجب المرسوم الرئاسي 

یتضمن احداث مقاطعات اداریة داخل بعض الولایات وتحدید القواعد الخاصة المرتبطة 2015
یتضمن تنظیم 2015ماي 28رخ في مؤ 141-15بها كما صدر ایضا مرسوم تنفیذي رقم 

.-3-المقاطعة الاداریة وسیرها

الذي یتضمن احداث مقاطعات اداریة 140-15وحسب الجدول الملحق بالمرسوم الرئاسي 
بها فان عدد المقاطعات الاداریة - 4- داخل بعض الولایات وتحدید القواعد الخاصة المرتبطة

وتضم كل مقاطعة اداریة عددا من ،مقاطعات داخل ثمان ولایات في الجنوب 10المستحدثة هو 
البلدیات وعددا من الدوائر وتسیر هذه المقاطعات من قبل ولاة منتدبین حسب المادة الثانیة من 

د تعیین الوالي المنتدب على ان ولم یحدد هذا المرسوم شروط وقواع140-15المرسوم الرئاسي 
منه نصت على اعتبار وظیفة الوالي المنتدب وظیفة علیا یتم التعیین فیها بموجب 14المادة 

.مرسوم رئاسي 

-03-07مؤرخة في 14جریدة رسمیة عدد2016- 03-06و المؤرخ في 01-16المعدل والمتمم بموجب القانون رقم1996دستور - 1-
2016

سابقمرجع - 2-
29جریدة رسمیة عدد 2015-05-28مؤرخ في 141-15مرسوم تنفیذي - 3-
29جریدة رسمیة عدد 2015-05-27مؤرخ في 140-15مرسوم رئاسي - 4-
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ان تحلیل القواعد المنظمة للمقاطعة الاداریة لاسیما تلك المتعلقة بأجهزتها تكشف بوضوح 
على ان المقاطعة لا تنتمي الى النظام اللامركزي ولا یمكن بوضعها هذا ان تكون وحدة لامركزیة 

یمثل المجلس المنتخب قاعدة اللامركزیة ومكان مشاركة "من الدستور 17بمفهوم المادة 
لأنها لیست قاعدة لمشاركة المواطن المحلي وتفتقر -1-" نین في تسییر الشؤون العامةالمواط

لعناصر الاستقلال الاساسیة لتكوین وحدة لامركزیة تمثل المصالح المحلیة اذ انها لا تتمتع 
بشخصیة معنویة ولا تقوم على مبدا الانتخاب والتمثیل بل ان اجهزتها كلها تمثل وحدات عدم 

.ري ترتبط بالوالي بشكل تدریجي تركیز ادا

ان المقاطعة الاداریة في الحقیقة لیست الا تجمیعا لعدد من الدوائر لجات الیها الدولة لأجل 
تخفیف العبء عن الوالي بسبب المساحة الشاسعة للولایات التي انشات فیها هذه المقاطعات 

.ولایة واكبر من مستوى الدائرة فتصبح المقاطعات عبارة عن ولایات مصغرة اقل من مستوى ال

من جهة اخرى فان المقاطعة الاداریة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة التي تمنح لها الاستقلال 
وهي لا تعدو كونها تقسیما اداریا للمصالح داخل الولایة تماما كما هو علیه الحال ،لإدارة شؤونها 
مقاطعة في الواقع یعني ان الدولة لا تعترف في ان غیاب الشخصیة المعنویة لل، بالنسبة للدائرة

وهو ما ،هذه المناطق بحاجات محلیة خاصة تستدعي منح هذه الوحدة الاستقلال لإدارة شؤونها 
كما ینص علیه الدستور في المادة -2-یعني ان المقاطعة لیست تعبیرا عن اللامركزیة والدیمقراطیة 

.منه17

لة یقوم على تقسیم اداري لإقلیم الدولة بحیث یحدد نطاق الوحدات فالتنظیم الاداري في اي دو 
لة تقریر الحجم الملائم للوحدات الاداریة من المشكلات لما یكتنفها أالاداریة المختلفة وتعتبر مس

من عواقب واثار، فالوحدات الاداریة او المقاطعات الاداریة هي التقسیم الاداري لإقلیم الدولة مما 
مستویات متشابهة من ناحیة السلطة و الوظائف ویبین نظام التقسیم الاداري اسم یفرض ایجاد

الوحدات في الدولة وحدودها واحجامها ویتأثر هذا التقسیم بعوامل عدیدة منها السیاسیة 
.والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

-03-07مؤرخة في 14جریدة رسمیة رقم 2016- 03-06والمؤرخ في 01-16المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 1996دستور- 1-
2016
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فالمطلوب من هذه المقاطعات ان تفي بمتطلبات وجودها اي قادرة على اداء الخدمات المكلفة 
عة مناسبة من حیث المساحة وعدد كافي من السكان وعلى بها ولهذا فمن الواجب ان تكون ذات س

ذلك فانه یجوز التساؤل عن المعاییر المعتمدة في التقسیم لإداري في الجزائر مع العلم ان 
بلدیة 1541ولایة و48مساحتها الشاسعة والتي تقارب الملیونین كلم تضم 

ان التقسیم الاقلیمي في الجزائر والذي استحدثة بموجبه المقاطعات الاداریة الجدیدة والذي لم 
یراعي فیه المشرع الجزائري التفاوت الكبیر من حیث المساحة التي تتربع علیها الولایات التي تم 

ادرار ،بسكرة، بشار، : خلق مقاطعات ادریة على مستوى اقالیمها بحیث ان الولایات هي
ئة من المساحة بالم65تتربع على مساحة تقدر بحوالى.تامنغست، ورقلة، الیزي، الوادي، غردایة 

وبالرجوع -1-عدد سكان الجزائربالمئة من اجمالي 08السكان فیها عدد لایتجاوز و الاجمالیة للجزائر 
مت على الى المساحة الشاسعة لصحراء اي بالمناطق التي تتواجد بها هذه الولایات هي التي حت

المشرع الجزائري تقسیم هذه المناطق الى ولایات كبیرة المساحة تقطنها كثافة سكانیة قلیلة وهو 
عكس ما هو موجود في المناطق الشمالیة من البلاد بحیث تبرز قلة المساحة الجغرافیة للولایات 

.وكثافة سكانیة عالیة او تكاد تكون مكتظة

سیم الولایات الى عدد من البلدیات نجد ان هذا المعیار هو وكذلك في معیار المساحة في تق
الاخر غیر معتمد دائما ، فالكثیر من الولایات المتقاربة في مساحتها تضم عددا متفاوتا بشكل 
كبیر من البلدیات وكمثال على ذلك فان ولایتي الطارف وبجایة تتربعان على مساحة متقاربة 

بلدیة في حین ان ولایة الطارف لیس بها 52بجایة تضم كلم مربع لكن ولایة 3000تصل الى 
كلم مربع لكن عدد بلدیات 1400بلدیة وتتقارب مساحتي ولایة عنابة والبلیدة في حدود 24سوى 
.بلدیة 12بلدیة بینما عدد بلدیات ولایة عنابة 25البلیدة 

حسب احصاء الدیوان الوطني للإحصاء- 1-
http://WWW.Ons.dz/IMG/pdf/pop1-national.pdf
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الواضح ان المشرع في تقسیمه للإقلیم خصوصا فیما یتعلق بعدد البلدیات اعتمد العدید من 
انیة المعاییر دون اي اسس علمیة او موضوعیة واحدة  فهو تارة یعتمد على معیار الكثافة السك

وتارة اخرى یعتمد على معیار مساحة الولایة وفي حالات اخرى اكتفى المشرع بترسیم تقسیم 
.تاریخي موروث عن الاستعمار ظل بالنسبة لبعض البلدیات قائما  للیوم 

كما یلاحظ ایضا ان توزیع البلدیات وتقسیمها داخل الولایة الواحدة كان في كثیر من الولایات 
عشائري وكذلك كان المعیار ذاته في ترقیة مداشر وقرى او تجمعات الى مستوى بناء على اساس

بلدیات والاكید ان هذا التقسیم العشوائي للإقلیم اثر بشكل مباشر على اداء الوحدات المحلیة 
للخدمات المكلفة بها بسبب التفاوت الصارخ بینها في الموارد المادیة المتاحة وحتى الكفاءات 

الاداري فیها نصر البشري المؤهل لتأطیر العمل عدید من البلدیات مازالت تفتقر الى العالبشریة فال
.ولم تصل الى الدرجة التي یمكن ان تشكل فیها بلدیة قائمة بذاتها

هكذا یبدو التقسیم الاقلیمي في الجزائر لایتلائم بالحد المطلوب مع الكثافة السكانیة من حیث 
تعدادها او توزیعها عبر الاقلیم كما ان هذا التقسیم لا یراعي مشكلة التكدس السكاني في الشمال 

یقوم على والزحف المستمر من المناطق الجنوبیة والوسطى باتجاه المناطق الشمالیة كما انه لا 
اي اعتبار للتكافؤ في الموارد الطبیعیة والاقتصادیة والتي تضمن النهوض بتنمیة شاملة عبر كل 

.- 1- وحدات الوطن 
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عدد البلدیاتعدد السكانالولایة
91257752بجایة

100293725البلیدة

148997760سطیف

109218436الجلفة

145407826وهران

-1-تفاوت عدد البلدیات في ولایات ذات كثافة سكانیة متقاربة من خلال الجدول 

ان اعادة النظر في التقسیم الاداري كإحدى مداخل الاصلاح المهمة باشرت عدة دول اعادة 
النظر في حجم وحداتها المحلیة ومستویاتها ایضا ، ویقصد بإعادة النظر في التقسیم الاداري الغاء 

حدود وحدات محلیة معینة وانشاء وحدات محلیة اخرى وهذا لمبررات عدیدة منها الجغرافیة
والسیاسیة ومقتضیات التطور الحاصل في شتى مجالات الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة والعلمیة 

والتكنولوجیة وكما یمكن ان یرتبط هذا التقسیم بتطویر نظام البلد او نظام الادارة المحلیة من حیث 
أخذ بتقلیص اختصاصاته ومستویاته ،فمنذ الربع الاخیر من القرن الماضي ساد اتجاه في العالم ی

عدد الوحدات المحلیة ومستویاتها وذلك عن طریق الدمج او الضم ، فالیابان مثلا قلصت عدد 
وكذلك لاتفیا التي انخفض عددها 2003في سنة 1601لیصبح 2000لسنة 3203وحداتها من 

وقد اعتمدت دول كثیرة هذا الحل كإجراء 2003بلدیة في 154الى 1998سنة 545من 
-2- .وغیرها.......نیوزلندا ، استرالیا ، السوید الدنمارك: غراراصلاحي على

117الصفحة ،2017لسنة ،دار هومة ،2017طبعة ،الادارة المحلیة وتطبیقاتها،كمال جعلاب - 1-
65الصفحة ،دار الیازوري عمان ، 2011الطبعة ،المركزیة واللامركزیة في تنظیم الادارة المحلیة ،صفوان المبیضین - 2-
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هذا التقسیم كفیل بإیجاد الحلول المناسبة لتنظیم اقلیمي جدید الا ان اعادة تقییم ودراسة اثر 
التمسك بزمام رة السلطة بغیة التموقع النافذ و شریطة ابعاده عن المغانم السیاسیة والتي لا تبرح فك

والمصلحة العامة على ان یسبق هذه العملیة حملة الامور مع فك الارتباط بین مصلحة النظام 
نوعیة وحوار واسع یسع جمیع مكونات الشعب بما ان الامر یتعلق بمصلحة الوطن فالشعب الذي 
قدم النفس والنفیس لإخراج المستعمر وكابد وتجرع مآسي صراعات عدیدة هو ذاته الشعب الذي 

الا ان یكون لا یعدوتحجج السلطة به سیضع المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات ، وما ت
استمرار في تكتیكاتها التسلطیة ومضامینها البالیة تعتمد في كثرة منها على الجهویة واخرى تتعلق 

بالشرعیة ضمن مصادرة ارادة هذا الشعب اوعدم القدرة على التعبیر عنها یتم استباق الامر 
ا تصویره على انه في حاجة الى باسترضاء المواطن على حساب اي منطق علمي محكم وكذ

.وصایة ورشادة دائمتین لا أفق لاكتسابها وقد اعیاها مداوته فلا مناص من تدخلها هكذا 

الذي اوجد وحدات عاطلة جعل من نظام 1984ان الجزائر تأثرت بآخر تقسیم اداري لسنة 
الجماعات المحلیة عبأ إضافیا على الدولة ولهذا اصبح التفكیر في اعادة النظر فیه اولویة وان 

لحكومة على تقلیص اعداد البلدیات والولایات فكیف كانت تشكل انتحارا سیاسیا اذا ما اقدمت ا
نع المواطنین بالتخلي عنها ، ولهذا یستوجب ان تكون هذه الوحدات ذات مساحة جغرافیة ستق

مناسبة وعدد كافي من السكان لضمان زیادة الموارد المالیة الذاتیة وزیادة قدرتها على استقطاب 
الكفاءات البشریة القادرة والمتمكنة وتقلیص الاعتماد على المعونات الحكومیة فیحقق لها ركن 

-1- لاستقلالا

205الصفحة  ، عمان ،دار وائل للنشر ،2011الطبعة سنة ،الادارة المحلیة ،ایمن عودة المعاني -1-
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خاتمة الفصل الاول

ان الطبیعة القانونیة لمنصب الوالي المنتدب في التشریع الجزائري ، تطرح الكثیر من 
بعض میزاته في الاشكالات نظرا لانعدام الاطار القانوني المحدد لهذا المنصب و الاكتفاء بإدراج 

ن ، كالمراسیم التي سبق الاشارة الیها دون وضع قواعد خاصة بالولاة المنتدبیالتنظیمات الخاصة 

اما عن جانب القسیم الاداري للإقلیم فهو بدوره كذلك لم یحظى حتى بالنصوص القانونیة التي 
تحكم سیرها الا ما جاء في مرسوم احداث المقاطعات دون النص على المعاییر التي یخضع لها 

.   التقسیم الاقلیمي التي اعتمدها المشرع الجزائري اثناء خلق هذه المقاطعات الاداریة 
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الفصل الثاني   
تمهید

ان مركز الوالي المنتدب الممیز في التنظیم الاداري یجعله یتوسط  المستویین المحلي و 
المركزي ، مما ینعكس على علاقته بمختلف الاجهزة  في الدولة ،فنجده یخضع للإدارة 

وباختلاف دراجاتها بدایة من رئاسة الجمهوریة لرئاسیةاواالمركزیة عن طریق السلطة السلمیة
كز الى مختلف الوزارات من جهة و نزولا الى والي الولایة  ونجده من جهة اخرى في مر 

رقابة ، والالمقاطعة الاداریة التي یتراسهاو الاداریة على مستوى الهیمنة على الحیاة السیاسیة 
التي هي داخل المقاطعة والتي تصل الى حد السلطة الرئاسیة التي یمارسها على المجالس 

المجالس  وانهاء بالرقابة التي یفرضها  على الحیاةالاداریة من خلال الرقابة رؤساءعلى 
. المشددة على اعمالها 



والي المنتدبالفصل الثاني                                                                                                      إختصاصات ال

46

:المبحث الاول
التكییف القانوني لمنصب الوالي المنتدب

من الصعب تحدید التكییف القانوني لمنصب الوالي المنتدب من الوهلة الاولى وهذا 
یتطلب منا اللجوء الى النصوص القانونیة المتعددة والمختلفة وقد یعودبنا الامر الى نص 

المتعلق بتنظیم محافظة الجزائر الكبرى وسیرها 97/480من المرسوم التنفیذي رقم 24المادة 
ف وظیفة الوالي المنتدب ویتم التعیین فیها وفق ما حدده التنظیم المعمول به على انه تصن

وتقع هذه المادة في الفصل الخامس تحت عنوان الوالیالمنتدب-1- والمطبق على وظیفة الوالي
ومن خلالها نرى بان شخص الوالي ینتمي الي الموظفین السامین في الدولةضمن الادارة .

المحدد لقائمة الوظائف العلیا في الدولة بعنوان 90/227التنفیذي رقم المحلیة حسب المرسوم 
وهو ما یفید ان الوالي المنتدب یصنف ضمن -2-الادارة والمؤسسات والهیئات العمومیة

الموظفین السامین في الدولة ومنصبه یعادل منصب الوالي في الولایة وقد زاد تا كید طبیعة 
المتعلق بالتعیین في الوظائف المدنیة و 99/240رقم هذا المنصب نص المرسوم الرئاسي 

الذیالغى 99/239سبقه المرسوم رقم 99/240وللعلم فان المرسوم رقم-3- العسكریة في الدولة
المتعلق بالتعیین في الوظائف العلیا في 89/44والمرسومرقم91/207المرسوم التنفیذي رقم

الحكومة سابقا و الوزیر الاول حالیا الدولة واللذان كانا یمنحان بعض التعیینات لرئیس
1999بموجب مرسوم تنفیذي وهذا مالم نجده في النصوص القانونیة الجدیدة مثلا منها لسنة

والذي 99/240الرئاسیرقمرسوممانالهذا ما یفید هیمنة رئیس الجمهوریة على السلطة التنفیذیة
انالمرسوم بل ان عبارة وإن لم یوضحه عنو - 3- یخص طائفة الوظائف السامیة في الدولة

موظف سامي توجد في ثنایا النص بحسب الترتیب مع العلم انه سبق وجود هذا المرسوم 
و 91/207في نفس التاریخ الذي الغى المرسوم التنفیذي رقم 99/239اصدار المرسوم رقم

م المتعلق بالتعیین في الوظائف العلیا في البلاد یعتبر من أه89/44المرسوم الرئاسي رقم 
المجالات التي تولي لها السلطة العنایة الكبیرة كما یظهر من خلالاتساع دائرتها على 

-4-من الدستور الحالي92حساب المادة 

1997-08-24المؤرخة في 83جریدة رسمیة عدد -1-
1990-07-27مؤرخة 13جریدة رسمیة عدد –1990-07-25المؤرخ في 227-90مرسومتنفیذي رقم 2-
1999-10- 31مؤرخة في76جریدة رسمیةعدد1999-10-27مؤرخ 240-99رئاسي رقممرسوم 3-
2016-03- 07المؤرخة 14جریدة رسمیة عدد 2016-03- 6والمؤرخ 01-16المعدل بموجب القانون 1996دستور4-
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الوالي المنتدب وظیفة علیا في الدولة:المطلب الاول 
ي شخص رئیسالدائرة الإداریة في محافظة لم تظهر تسمیة الوالي المنتدب لأول مرة ف

او في التقسیم الاداري الجدید المنصوص علیه في المرسوم  1997الجزائر الكبرى سنة
والذي یتضمن احداث مقاطعات اداریة 2015ماي27المؤرخ في 15/140الرئاسي رقم 

حیث تم تصنیف وظیفة الوالي المنتدب ضمن الوظائف 14داخل بعض الولایات في المادة 
- 1- العلیا في الدولة ویتم التعیین فیها بمرسوم رئاسي  

تصنیف منصب الوالي المنتدب كوظیفة علیا في الدولة:لفرع الاولا
ام العام في حیث أطلق على المكلف بمهمة الأمن والنظ1990إن البحث قادنا إلى سنة 

الجزائر، قسنطینة، عنابة ووهران بسبب تدهور الأزمة الأمنیة التي :المدن الكبرى للجزائر
فأطلق علیه النص 1992.الانتخابي في شهر جانفي المسار إجهاض بعدو فتها البلاد،عر 

تصنف وظیفته في رتبة والویمارس -2- القانوني تسمیة الوالي المنتدب للنظام العام و الامن
480- 97من المرسوم التنفیذي رقم 24نص المادة ،ان صلاحیاته تحت سلطة والي الولایة

صنفت وظیفته وفق التنظیم المعمول المتضمن تنظیم محافظة الجزائر الكبرى وسیرها، أین 
ونضیف أیضا، أن هذا الأخیر أي الوالي مصنف ضمن وظیفة الوالي به والمطبق على 

الجمهوریة في ة، یعین بمرسوم رئاسي یصدره رئیس الموظفین السامیین في الإدارةالإقلیمی
-07-25:المؤرخ في230-90من المرسوم التنفیذي رقم 10حسب المادة مجلس الوزراء 

المحدد التعیین 240-99بقي هذا الإدماج إلى غایة صدور المرسوم الرئاسي رقم و 1990
في المناصب المدنیة والعسكریة للدولة، حیث لاحظنا نوعا من الفصل بین الوظیفتین من 
خلال موقع المواد وكیفیة التعیین، هذا إن دل على شيء فإنما یدل على العنایةالتي تولي 

240-99ه الولاة، لهذا ذكروا في المادة الأولى من نص المرسوم الرئاسي رقملها السلطة تجا
فبالإضافة إلى تعیینهم بمرسوم رئاسي طبعا، فإن فحوى المادة یشیر إلى أن إجراء التعیین 

یكون بمحض إرادة رئیس الجمهوریة بدون اقتراح من وزیر الداخلیة ولا حتى من الوزیر 
.رئیس الجمهوریة لا غیر" قبضة"الولاة وتحركا تهم تكون في الاولوهذا یفید أن تعیین 

2015- 05-31مؤرخة في 29جریدة رسمیة عدد 2015-05-31المؤرخ في 140-15المرسوم الرئاسي - 1-
جریدة رسمیة 1990- 09- 29المؤرخ285-90یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي1992-09-14مؤرخ في347-92مرسوم تنفیذي - 2-

67عدد
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أما بالنسبة للولاة المنتدبین فقد تم الفصل بینهم وبین الولاة، حیث اعتبر نص المرسوم 
الولاة المنتدبینمن الموظفین السامیین في الإدارة ر السالف الذك240-99الرئاسي رقم 

لكن الشأن بالنسبة لرؤساء الدوائر ماهو منه ك03الإقلیمیة یعینون بمرسوم رئاسي حسب المادة 
السابقة، نلاحظ أن الولاة المنتدبین حازوا على المرتبة 03في نص المادة النظر إذا دققنا 

في ترتیب الموظفین السامیین في الإدارة " المرتبة التاسعة"بینما یحتل رؤساء الدوائر " الأولى
الإقلیمیة وهذا ما یفید تفضیل الولاة المنتدبین على غیرهم، وإن حازوا جمیعا على نفس نوعیة 

.المنصب
ویمكن إرجاع السبب في ذلك إلى المكانة التي یحتلونها باعتبارهم من منفذي السلطة 

المركزیة على مستوى أدنى وأقرب من المواطنین من الهیئات الأخرى ومن بین الوسائل 
الصعبة التي تبقى بین أیدینا هي تتبع التعیینات ضمن الجریدة الرسمیة، وقد تبین من 

المنتدبین ینتمون إما إلى سلك الأمناء العامین للولایات أو سلك رؤساء خلالها أن الولاة
الدوائر أو من خارج هاذین السلكین، وهي نفس الأسلاك التي یتم اختیار الولاة من ضمنها 

لذلك یمكن القول بأن الولاة المنتدبین لا زالوا 230-90حسب المرسوم التنفیذي رقم 
وفي - 1-ولاة على رأس الدوائر الإداریة في ولایةالجزائریحافظون على تلك الوظیفة، فهم

.المقاطعات الاداریة التي تم استحداثها او كما تسمى كذلك بالولایات المنتدبة
شروط تعیین الولاة المنتدبین : الفرع الثاني 

ا ما یوقفنا على ذلقد عرفنا انه یتم تعیین الولاة المنتدبون بواسطة مرسوم رئاسي وه
استحواذ سلطة التعیین من طرف رئیس الجمهوریة علي جمیع مستویات الادارة ومما 

لي المنتدب حسب نص المادة ایستوجب توفر مجموعة من الشروط في التعیین لمنصب الو 
المحدد لحقوق العمال الذین یمارسون وظائف علیا 226-90من المرسوم التنفیذي رقم 21

لا یتم التعیین في الوظائف العلیا في الدولة مالم یستوفي الشروط -2-في الدولة وواجباتهم 
لذلك العامة للالتحاق بوظیفة عمومیة على النحو الذي یحدده التشریع والتنظیم المعمول بهما 

المتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال 59-85یجب الرجوع إلى نص المرسوم رقم
لا یحق لأحد أن ":التي تنص علىأنه31د عند المادة المؤسسات والإدارات العمومیةوبالتحدی

:یوظف في مؤسسة عمومیة أو إدارة عمومیة إلا إذا توافر فیه ما یأتي
والیا لهم نفس الرتبة12لكن ما طبیعة ونوعیة وظیفة والي العاصمة على غرار باقي الولاة مادام ان هناك اكثر من- 1-
جریدة رسمیة عدد1990-07-25مؤرخ في 226-90مرسوم تنفیذي رقم - 2-
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أن یكون جزائري الجنسیة،1-
أن یكون متمتعا بحقوقه المدنیة وذا أخلاق حسنة،2-
أن یثبت مستوى التأهیل الذي یتطلبه منصب العمل،-3

أن تتوفر فیه شروط السن واللیاقة البدنیة المطلوبة لممارسة الوظیفة،4-
أن یوضح وضعیته الأساسیة الخاصة عند الاقتضاء على شروط الأقدمیة في 5-
."تسابالجنسیة للتعیین في بعض أسلاك الموظفیناك

بالنسبة للشرط الثاني تكون الإدارة ملزمة بالقیام بتحقیق إداري في حالة تولي وظیفة
قانوني المشار إلیه في الفقرة سامیة أو علیا أما بالنسبة لشرط الجنسیة، وأمام غیاب أي نص 

الثانیة،فإنه یشترط في الوالي المنتدب الجنسیة الأصلیة وهذا یتماشى مع نوعیة 
التمتع " والتي تنص على63في المادة 2016واعمالا بالنص الدستور لسنة ،المنصب

ظائف بالجنسیة الجزائریة دون سواها شرط لتولي المناصب المسؤولیات العلیا في الدولة والو 
و بالإضافة الى ذلك نرى بان المشرع الدستوري اكد من خلال قراءة نص المادة " السیاسیة

مثل - 1- بفقرتیها انها جعلت من المناصب العلیا في البلاد مناصفة بین الرجل والمرأة 36
على تعیین والیة على ولایة تیبازة و والیة منتدبة للدائرة الاداریة لبوزریعة كما تم تعیین والیة

من 21و كذلك ما یمكن فهمه من مضمون المادة 2016مستوى ولایة بومرداس سنة 
لا یعین أحد في وظیفة علیا في الدولة إذا حیث تنص على226-90المرسوم التنفیذي رقم 

.."..لم تتوفر فیه شروط الكفاءة والنزاهة ویجبأن یتوفر فیه على الخصوص ما یأتي
:فقد اشترطت نفس المادة ما یليفیما یخص شروط الكفاءة، 

أن یثبت تكوینا عالیا أو مستوى من التأهیل مساویا لذلك،-1-
سنوات على الأقل في المؤسسات أو الإدارات05أن یكون قد مارس العمل مدة -2-

.العمومیة أوفي المؤسسات والهیئات العمومیة
الإداري، ذلك أن مثل هذایبرز أهمیة شرط الكفاءة من ناحیة تقویة وتطویر الجهاز 

المنصب یتسم بتعدد المسؤولیات وتنوع المهارات التي تغطي إطار الوظیفة وتعقیداتها، 
لذلك یجب أن تتوفر فیه المهارة .فیكونلشاغلها مسؤولیة اتخاذ القرارات وتوجیه الأفراد العاملین
-2-العلمیة والإداریة والخبرة الفنیة بالإضافة إلى القدرةالقیادیة 

2016- 03-07المؤرخة في 14جریدة رسمیة عدد 2016دستور - 1-
23ص1990بن تازي علي دور وسلطات الوالي في الادارة الجزائریة  مذكرة ماجستیر جامعة وهران سنة - 2-
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لكن مع أهمیة هذا الشرط إلا أن مجال السلطة التقدیریة یبقى واسعا من ناحیة معیار 
وبخصوص شرط النزاهة، فإنه یستند إلى معیار أخلاقي یمكن أن یعرف ل اختیار الأفض

على أنه یحویمجموعة من الممنوعات، مثل منع اتخاذ الوظیفة كسبب للثراء وخدمة 
المصلحة الخاصةفرغم أهمیة هذا الشرط كذلك، إلا أنه یمكن أن یأخذ بعدا شخصیا إلى 

ة شرط آخر وهو وجوب انتماءالوالي جانب الشروط الخاصة للتعیین السابقة، یمكن إضاف
المنتدب إلى فئة الأسلاك التي یتطلبها التنظیمومن خلال هذا یمكننا أن نستخلص بعض 

:النتائج والملاحظات نوجزها فیما یأتي
الأسلاك التي ینتمي إلیها الولاة المنتدبین تتمثل في سلك الأمناء العامین للولایات وسلك

من13خارج السلك وهي الأسلاك التي أشارت إلیها المادة رؤساء الدوائر وكذا من
المحدد لأحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب 230- 90المرسوم التنفیذي رقم 

:والتي تنص على- 1- والوظائف العلیا في الإدارة المحلیة  :تعیین الولاة من بین"
الكتاب العامین للولایات،-
رؤساء الدوائر،-

من أعداد سلك الولاة خارج أصحاب الوظائف المنصوص%05غیر أنه یمكن أن یعین 
إن الولاة المشار إلیهم في المادة هم ولاة الولایات وأن الولاة ، علیها في الفقرة السابقة

في كل و المنتدبین یتم تعیینهم طبقا للتنظیم المعمول به والمطبق على وظیفة الوالي كما سبق
السابقة، فحتى وإن تمیزت فترة 13مراحل التعیینات لم یتم احترام مضمون نص المادة 

بالاعتماد على سلك الأمناء العامین بنسبة معتبرة على حساب رؤساء -1997-1999
الدوائر في الجزائر إلا أن فئة خارج السلك برزت بقوة وبأعلى نسبةمن رؤساء الدوائر بینما 

الاعتماد على سلك رؤساء الدوائر على حساب الامناء 1984ت لسنة تشیر الاحصائیا
2000العامون للولایات للتعیین في سلك الولاة ولقد أخذت حصة الأسد خاصة في سنة 

التعیینات خارج السلك وهذا إن دل على شيء فإنما یدل على مراعاة الطابعالشخصي لدى 
لدى الشخص المعین من طرف السلطة مع رئیس الجمهوریة عند التعیین والثقة المودعة 

%.05العلم أن النص القانوني قیده بعدم تجاوز نسبة 

3جریدة رسمیة عدد 1990-07-25مؤرخ في 230-90مرسوم تنفیذي  رقم - 1-
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قد أشارت بعض مراسیم إنهاء المهام إلى أن البعض منهم أي الذین ینتمون إلى خارجو 
الولایة، والبعض الآخر كان مستشارا لدى رئیس الجمهوریة وأماالسلك كان مدیرا في 

أحدهم فقد كان مدیرا عاما للدراسات في المدیریة العامة للحمایة المدنیة إلا أن أكثرهم لم 
.نتمكن من التعرف على وظائفهم السابقة

غرارزیادة على الملاحظات السابقة، فإنه یلاحظ تفضیل الأمناء العامین للولایات على 
رؤساء الدوائر، وحسب وجهة نظرنا، فإن صاحب قرار التعیین یراهن على علو المنصب 

.على حساب صاحب الخبرة ودرجة القرب من انشغالات وطلبات المواطنین

الشخصي في التعیینات التي یخضع لها الولاة المنتدبین فيإضافة إلى بروز الطابع
ة للسلطة السیاسیة لم تقف إلى هذا الحد، بل قد تظهرالجزائر، یلاحظ أن السلطة التقدیری

هذه السلطة عند التحكم في المسار الوظیفي لهؤلاء الموظفین السامیین وهذا ابتداء من حركة 
النقل وإنهاء المهام وقد تصل إلى الشطب من السلك نهائیا وعلى سبیل المثال لقد تم انهاء 

تین حسین داي والدار البیضاء في شهر اوت مهام والیان منتدبان للدائرتین الاداری
.مع شطب وال منتدب للدائرة الاداریة لبئر توتة من السلك1999لسنة

المعین وقد یكون هذا قد یكون كأجراء تأدیبي ضد الشخص ان الشطب من السلك
الإجراء في حالة ما اذا قدم الموظف استقالته او ترك المنصب او عزل منصبه او عند 

.او في حالة تغیر الاسلاك او الادارة ه على التقاعد احالت

وأما من حیث نوعیة الحركة، فقد كانت البدایة بعملیة إنهاء المهام، لتستقر عند عملیة 
النقلمن دائرة إداریة إلى دائرة إداریة أخرى، مع تسجیل حالة واحدة لعملیة الشطب من 

ذلك، ان طبیعة منصب الوالي المنتدب في السلكدون أن یوضح المرسوم الرئاسي السبب في
الجزائر یلاحظ عنها انها تتمیز بعدم الاستقرار في أغلب الحالات وبتأثرها بالظروف 

السیاسیة عموما وبما یجري على أعلى هرم  للسلطة خصوصا، وهذا ما یلاحظ من خلال 
سیطبق على النظام المطبق على مستوى العاصمة كتجربة لمنصب الوالي المنتدب والذي

.التقسیم الجدید في الجزائر
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حیث إذا كانت المدة المتوسطة للبقاء في المنصب تقدر بثلاث سنوات خاصة لدى الولاة 
المنتدبون في العاصمة وهذا من خلال الزیارات التي قمنا بها لبض المقاطعات الاداریة 

بالعاصمة ، فإن هذه المدة تراوحت بین سنة وسنتین خلال الفترة الاولى لتجد الاستقرار من 
.سنوات ثلاث إلى أربع 

قد یكون النقل":أشار أحد الباحثین إلى أنه" الولاة"وفي تعلیقه على عملیة نقل بعض 
ضرورة لمواجهة مساوئ الاستقرار في المكان الذي ترى فیه السلطة المركزیة عاملا
یضعف من استقلالیة الوالي على المستوى المحلي بسبب روابط الصداقة والود التي

-1-"المدةینسجها كلما طالت

بسبب عدم الامتثال للنصوص القانونیة والأنظمة والتوجیهات":وقد تحدث
وتجاوزها، أو سبب إهمال مصالح الدولة وعدم الدفاع عنها، وكذلك الجمود والامتناع عن

."المبادرة بالعمل أمام المشاریع التنمویة وعدم الاهتمام بإنجازها

المنتدبین بعد سنة أو سنتین من تعیینهم، فلا شك أنها تؤثروأما عن عملیة النقل للولاة 
سلبا على الأداء الحسن للمهام واستمراریته حسب راینا

اما عن جانب ما ذكرناه عن تعیین فقد تم تعیین والیین على مستوى كل من ولایة میلة 
هذه 2016البویرة سنةوتم تعیین الوالي المنتدب لباب الزوار والیا لولایة -2-وولایة الجلفة 

العملیة هي الأولى من نوعها لصالح الولاةان اكثر الوظائف السامیة التي یستفید منها الولاة 
المنتدبون بعد انهاء مهامهم تخص سلك الولاة  كما اقتصرت بعض التعیینات على مناصب 

ترقیة الوالي علیا داخل هیئات الولایة مثل مفتش عام للولایة والبعض یعاد الى منصبه  او ك
.المنتدب للدائرة الاداریة  لباب الواد لمنصب الامین العام لولایة الجزائر العاصمة

241ص، مرجع سابق ، دور وسلطات الوالي في الادارة الجزائریة ،إبن تازي على- 1-
1999-08-25مؤرخة في 58جریدة رسمیة عدد1999-08- 22مرسوم رئاسي مؤرخ في- 2-
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واجبات الوالي المنتدب وحقوقه : المطلب الثاني
إن تعیین الوالي المنتدب یجعله في مركز قانوني خاص بینه وبین السلطة التي عینته 

حیث یوجد هذا الموظف السامي في إطار تأسیسي قانوني تنظیمي وتحت تصرف السلطة 
-1-230-90التي عینته حسب ما جاء في المرسوم التنفیذي رقم

وبالنظر الي هذا المنصب او الوظیفة التي خولت له بات من الضروري أن تمنح له 
بعض الحقوق والامتیازات في مقابل الواجبات والالتزامات التي یخضع لها وهي تتجاوز 

الاطار القانوني للحقوق والواجبات التي تحكم باقي الموظفین ولكن تبقى الواجبات والحقوق 
أثر من أثار تعیینهم في الوظیفة العلیا فالحقوق التي یتمتعون بها فإنها لا التي یتمتعون بها ك

تبقى بدون حدود وأما الواجبات التي یخضعون لها لیست بدون مقابل خاصة من الجانب 
- 2- المالي وهي من الحقوق التي یستطیعون المطالبة بها 

لمنتدب ثم ننتقل الي الحقوق وفي البدایة سوف نعالج الواجبات التي یخضع لها الوالي ا
.بالإضافة الي بعض الامتیازات التي یتمتع بها 

واجبات الوالي المنتدب :الفرع الاول 

الواجبات التي یخضع لها الوالي المنتدب بعد تعیینه تنقسم الي واجبات مرتبطة ان 
.بممارسة المهام الموكلة له وأخرى تتبعه خارج وظیفته

في لى الوالي المنتدب كموظف ساميالمرتبطة بممارسة المهام تفرض عإن الواجبات 
الدولة أثناء ممارسة مهامه أن یلتزم بها والغایة من وجودها هو السیر الحسن لدوالیب الادارة 

احترام قواعد الاخلاق -الخضوع للسلطة السلمیة-أداء المهام بإخلاص( وتتمثل في 
).  المهنیة

230-90المرسوم التنفیذي رقم من 02المادة - 1-
58ص، 2009سنة ، جامعة بجایة ،مذكرة ماجستیر،النظام القانوني للموظف السامي ، ربیع رشید - 2-
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یتمثل واجب أداء المهام بإخلاص في المبدأ الذي یحكم كل من الوظیفة العامة 
كما تشیر -1-على أداء مهامهوالوظیفةالسامیةوهو وجوبقیام الموظف السامي بالمهامالمترتبة 

یجب على العامل ":والتي تنص على أنه226-90من المرسوم التنفیذي رقم 03إلیه المادة 
الذي یشغل وظیفة علیا في الدولة أن یبرهن لدى ممارسة مهامه عن تمتعه بضمیر مهني 

ویدخل في هذا الإطار قیامه بالمهام بوعي وفعالیة، وبمراعاة ."فعّال
لذلك یجب ،- 2-نوالتنظیماتوالتوجیهات، و كذا العمل على تشجیع روح الإبداع والمبادرة القوانی

علیه أن یتفرغ للمهمة المسندة إلیه بالحیاد والموضوعیة كم أشارت إلیه الفقرة الثالثة من 
.السابقة03المادة 

المرسوم من 02ما عن الخضوع للسلطة السلمیة وحسب نص الفقرة الثالثة من المادة أ
یكلف الوالي المنتدب بالسهر على احترام القوانین والتنظیمات الجاري 226- 90التنفیذي رقم

بها العمل وتنفیذها، وكذا التوجیهات والتعلیمات التي تصدرها السلطة السلمیة التي ینتمي 
.إلیها

جهة؛ فمن"مزدوجة"فمن خلال هذه المادة یتضح أن الوالي المنتدب یخضع إلى طاعة 
یخضع إلى القوانین والتنظیمات، ومن جهة أخرى یلتزم باتباع التوجیهات والتعلیمات الصادرة 

من السلطة السلمیة لكن هذا النص لا یجیبنا عن حالة تعارض التوجیهات والتعلیمات مع 
التي تعترض " بالضغوطات"النصوص القانونیة، ویمكن أن ندخل في هذه الحالة ما یسمى 

م ،وخاصة في المناصب الحساسة مثل منصب الوالي المنتدب، وقد تجد السلطة أداء المها
.السلمیة الفرص السانحة اذا علمت ان الموظف السامي لا یتوفر على شرط الكفاءة

والذي یتضمن احداث المقاطعات الاداریة فجاء - 3- 140- 15أما عن المرسوم الرئاسي رقم 
على ان الوالي المنتدب ینشط ویسهر تحت سلطة الوالي وهذا .7.6.5.4.3في نص المواد 

.  ما یفهم منه خضوعه لسلطة والي الولایة المباشرة 

1988-1987سنة ،حلقة دراسیة ،النظام القانوني للوظیفة السامیة في الجزائر  ، بوصبع الصالح -1- 
56المرجع السابق ص-2- 
29جریدة رسمیة عدد -3- 
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كما یجب على الوالي المنتدب احترام قواعد الاخلاق المهنیة فیمنع علیه ما من شانه ان 
مثل المحافظة على -1-) 226-90من المرسوم التنفیذي 13المادة (یشوه كرامة الوظیفة المسنة الیه 

السر المهني بحیث یضطلع هذا الموظف بحكم مهامه على اسرار عدیدة تتصل بمهمته، 
وأحیانا بالدولة لذلك فهو ملزم بالمحافظة على ما یطلع علیه من أسرار ومعلومات حتى بعد 

من نفس المرسوم، والهدف المنشود من هذا 16إنهاء مهامه وذلك ما نصت علیه المادة 
.  ب هو الحفاظ على أمن وسلامة وثائق الدولة وحمایة مصالح الافرادالواج

إن الوالي المنتدب یجب أن یلتزم بالنزاهة والأمانة وهذا نظرا لطبیعة الأعمال التي یضطلع 
بها الوالي المنتدب ،كمنعه من تلقي او الحصول على الهدایا و المكافئات او اي منفعة 

المفعول باستثناء الحالات التي یكون فیها الموظف السامي اخرى ، ویبقى هذا المنع ساري
في زیارة رسمیة او في إطار ممارسة مهنته وبشرط ان یصرح بالهدایا التي تلقاها للسلطة  

والهدف من هذا الالتزام هو إخراج الوظیفة السامیة من 14حسب المادة - 2- السلمیة التابع لها 
دون أي تأثیر، وما یدخل في واجب الأمانة صیانة الوسائل دائرة المحاباة و ممارسة الوظیفة 

الموضوعة تحت تصرفه ومسؤولیته والمحافظة علیها وواجب استعمالها في أداء المهمة 
المسندة الیه، وان لا تستخدم بأي حال من الأحوال  في أهداف غیر المحددة لها حسب 

مرتبطة بممارسة المهام ، اما عن نفس المرسوم ،هذا فیما یتعلق بالواجبات ال09المادة 
: الواجبات التي تتبعه خارج وظیفته فمنها ما یتعلق بوظیفته ومنها ما یحد من حریته

إن الواجبات التي تتبعه خارج وظیفته منها عدم الجمع الوظیفي وهو ما نصت علیه الفقرة 
لأعمال الفنیة ویستثنى منها ا226- 90من المرسوم التنفیذي رقم19الأولى من المادة 

،العلمیة والأدبیة دون أن یذكر أسم وظیفته، ویسمح له كذلك بمهام التعلیم والتكوین أو 
من 10البحث ، وهذا بشرط بقائه قید إشارة الدولة أو الإدارة التي یمارس فیها مهامه المادة

ة من نفس المرسوم على المحافظ13ولكن المشرع أضاف في نص المادة 226-90المرسوم
على كرامة الوظیفة ولهذا فیجب على الوالي المنتدب التحلي بسلوك یناسب أهمیة تلك المهام 

ولو خارج وظیفته ،وعلیه أن یمتنع عن أي موقف من شأنه أن یشوه كرامة المهمة المسندة 
.إلیه 

226-90من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة - 1-
60مرجع سابق ص،بو صبع صالح - 2-
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یتعرض الولاة المنتدبون باعتبارهم موظفون سامون في الدولة لمجموعة من القیود ترد 
على ممارسة بعض الحریات فمنها الفردیة وأخرى جماعیة ، فالقیود الفردیة تناولتها المواد 

و هي البقاء في أماكن ممارسة المهام وعدم 226-90من المرسوم رقم)17.15.11(مثلا
السلطة السلمیة ، وكذلك إخبار السلطات السلمیة بعقد زواجه قبل التنقل الا برخص من

ثلاث أشهر من إقامة الزواج والتصریح بنشاط زوجه مهما كانت طبیعته ،والحد من حریة 
تعبیره ویدخل ذلك في الالتزام بالمحافظة على السر المهني كما سبقة الإشارة إلیه، كما یتم 

یعیة ولمدة سنة في دائرة لاختصاص حیث یمارسون او منعه من الترشح للانتخابات التشر 
سبق لهم ان مارسوا فیها وظائفهم، حسب القانون العضوي للانتخابات، ویمنع الوالي المنتدب 
من ممارسة اي مهام لدى مؤسسة أجنبیة بعد انتهاء مهامه وهذا لمدة سنتین حسب المرسوم 

.منه 34المادة226- 90التنفیذي 

لواردة على ممارسة الحریات الجماعیة نذكر القید الوارد على و المتعلق أما القیود ا
ا إلا بالرخص الكتابیة والسابقة من طرف همشاركة فیالبالانخراط في جمعیة أجنبیة أو 

نفس المرسوم ، ویمنع على الوالي المنتدب اللجوء للإضراب من 34السلطات العلیا المادة 
ان هذا الحق یتعلق بالاعتراف بالحق النقابي وهذا غیر واضح وأن ك- 1- أجل المطالبة بحقوقه

.من حیث المنع او السماح لهذه الفئة السامیة 

وفي الاخیر یمنع على الوالي المنتدب من الانخراط في اي حزب سیاسي حسب الامر 
.والمتعلق بالأحزاب السیاسیة07-97رقم 

المتعلق بالوقایة وتنظیم 1990- 02-06:المؤرخ في02-90من القانون رقم 34هذا  ما قد یفهم من عموم نص المادة -1-
الموظفون المعنیون .....«حیث استعملت عبارة 06المنازعات الجماعیة للعمل وممارسة حق الإضراب، جریدة رسمیة عدد

......"بمرسوم
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ء بذلة مهنیة خلال ممارسته لمهامه وذلك بموجب المرسوم إن من الواجبات كذلك ارتدا
والتي یتم الموافقة علیها من قبل لجنة وزاریة مشتركة والتي تم إنشائها -1-594-83:رقم

والمتضمن إنشاء اللجنة والدائمة للمصادقة على البذل -2-275-81بموجب المرسوم رقم 
العسكریین والملزمون بارتداء البذلة والتي تتشكل المهنیة وخصائصها بالنسبة للأفراد غیر 

وممثل عن الامانة العامة لوزارة الدفاع وممثلي ضابط سامي یعینه وزیر الدفاع ،رئیسا: من
القوات البریة والبحریة والجویة وممثلي مدیریة الدرك الوطني ووزارة الداخلیة ووزارة المالیة 

.لنقل ووزارة الصید البحريووزارة العدل ووزارة الفلاحة ووزارة ا

والغرض من هذه اللجنة هو تجنب الخلط أو الوقوع في التشابه بین البذل الرسمیة،والتي 
وقد حددت مواصفات بذلة الوالي بموجب مقرر . قد یكون اصحابها مدنیین او عسكریین

الاساسي والتي تتكون من لباسین الاول صیفي یتكون لونه- 3- 1984اكتوبر02وزاري بتاریخ 
لونه الاساسي ازرق بحري قاتم وهو عبارة على طقم كامل آما أبیض فاتر أما الثاني شتوي 

من الناحیة الواقعیة ورغم نص المشروع على ان الوالي یمارس مهامه وهو مرتدي للبذلة 
رة فإن المهنیة الا انه لا یتم ارتدائها غالبا الا في المناسبات الوطنیة والزیارات الرسمیة وللإشا

المشرع وحین وصفه لهذه البذلة لم یراعي حال تولي هذا المنصب من قبل العنصر النسوي 
وذلك بإدراج المواصفات الرجالیة فقط دون النسائیة  على عكس البذل الخاصة باسلاك 

الجمارك والامن و الدفاع والتي تدرج فیها المواصفات بالطابعین الرجالي والنسائي، والحكمة 
اط المشرع على الولاة هذه البذل هي نفسها بالنسبة لباقي الفئات التي تتمیز بوجود من اشتر 

بذل رسمیة یلزم أصحابها بارتدائها اثناء ممارسة مهامهم، وهي العامل النفسي لدي المعنیین 
.وكذلك لدى الافراد وبعث الهیبة في نفوسهم على غرار أسلاك الامن والقضاء

1983لسنة 45عدد الجریدة الرسمیة - 1-
1981لسنة 42الجریدة الرسمیة عدد- 2-
1984لسنة 59الجریدة الرسمیة عدد- 3-
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حقوق الوالي المنتدب :الفرع الثاني 

الحقوق والضمانات التي یتمتع بها الوالي المنتدب باعتباره موظف سامي في الدولة ان 
شغله، باستثناء حق استقرار الوظیفة هي مجموعة هامة من الحقوق تعكس المنصب الذي 

الذي یعتبر غیر مضمون بالنظر الى طبیعتها ونوعیتها ویمكن تصنیف هذه الحقوق 
والضمانات مراعاتا لطبیعتها من حقوق مالیة وعینیة وحقوق لا تأخذ الطابع المالي لارتباطها 

.بالمسار المهني وبشخصیة الموظف السامي

فنجد الحق في الراتب كباقي الموظفین ومستخدمي الادارة والعمال في الدولة ، یتقاضى 
الوالي المنتدب مرتبا نظیر العمل والجهد الذي یقدمه، الا ان راتبه یتمیز بانه مرتفع عن 

من الموظفین العمومیین داخل الهیئة التي یشغلونها وهذا بسبب نوعیة الوظیفة نظرائه 
.226-90من المرسوم التنفیذي4لمسندة الیه المادة والمسؤولیات ا

- 90بخصوص مرتبات الموظفین السامین، فقد حددت بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
07هذا الاخیر وضع جدولا خاصا مقسما الي -1-، 1990-07- 25المؤرخ في 228

ا اشارت المادة وكم03اصناف ویتم دمج الراتب مع تعویض الخبرة إن اقتضى الامر المادة 
دینار، 11من نفس المرسوم السابق كیفیة حساب الراتب محددة الرقم الاستدلالي بقیمة 06

المؤرخ في 439-2000دینار بموجب المرسوم الرئاسي رقم 16لیرتفع هذا الرقم الي 
.ویضاف الى المرتب مجموعة من العلاوات والمنح- 23-12-2000-2

و المعدل للمرسوم-3-1994-01-02والمؤرخ في 04-94رقم اما المرسوم التنفیذي 
یتقاضى المعني " 04والسابق ذكره ،فقد تضمن إضافة فقرة للمادة رقم226-90التنفیذي رقم

مدة قیامه بالأعمال جمیع عناصر المرتب المرتبط بالوظیفة العلیا التي یشغلها ،الا إذ كان 
اعلى من ذلك ،وتحدد مدة القیام بالأعمال سنة المرتب الذي یتقاضاه في منصبه الاصلي 

،" قابلة للتجدید مرة واحدة
جریدة ، یتعلق بكیفیة منح المرتبات التي تطبق على العمال الذین یمارسون وظائف علیا في الدولة228-90مرسوم  تنفیذي رقم - 1-

31رسمیة عدد 
المذكور سابقا جریدة 228-90یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 23/12/2000مؤرخ في 439-2000مرسوم  رئاسي رقم - 2-

.31/12/2000مؤرخة في 82رسمیة عدد
01المذكور سابقا، جریدة رسمیة عدد 226-90یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم  10-94مرسوم تنفیذي رقم - 3-
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ث یستفید الوالي وزیادة على الحق في الراتب نجد كذلك الحق في السكن والنقل بحی
المنتدب من الحق في الحصول على المسكن الوظیفي وهذا الحق تضمنه عدة مراسیم 

والذي یحدد شغل المساكن الممنوحة بسبب ضرورة 10- 89تنفیذیة ،منها المرسوم رقم 
- 1-الخدمة الملحة ولصالح الخدمة

،او یكون 12ى المادة كأن یكون حضوره مطلوبا لیلا او نهارا بالإضافة الى حالات اخر 
للعلم انه یتم تحدید قائمة المستفیدین 13السكن كفیلا بان یتیح افضل اداء للخدمة المادة 

فانه یتم ضمانه بتوفیر سیارة خاصة تمكنه من ،بواسطة قرار وزاري مشترك واما النقل 
ى فنجد الانتقال من مكان لأخر وفي اي وقت بدون مشقة اما عن الحقوق والامتیازات الاخر 

من بینها الضمانات التي یتمتع بها الموظف السامي كامتداد لعلاقة الموظف القانونیة مع 
24حسب نص المادة -2-محتفظا بهان ینتمي الیه ویبقى الموظفنظامه الاصلي الذي ك

.226-90من المرسوم التنفیذي رقم 
من المرسوم التنفیذي 17اما عن الوضعیة خارج الاطار یجب الرجوع الى نص المادة 

المحدد لأحكام القانون الاساسي الخاص بالمناصب والوظائف العلیا في الادارة 230-90رقم 
ویتم ذلك بمرسوم ،من هذا الحق هم الولاة " الوحید"الذي یشیر الى ان المستفید - 3-المحلیة 

او ایة مؤسسة رئاسي بناء على اقتراح وزیر الداخلیة وهذا للاضطلاع بمهمة لدى المصالح
على ان لا تتعدى ،230-90من المرسوم التنفیذي رقم 16او هیئة عمومیة اخرى المادة 

من نفس المرسوم التنفیذي خلال هذه 18المدة ثلاث سنوات تمدد استثناء بسنتین المادة 
الفترة یستمر في تقاضي اجرة من الهیئة الجدیدة التي استقبلته ویتمتع بحقوق الترقیة 

.الفقرة الثانیة  نفس المرسوم 20المعاش المادة و 
ولكن هناك حقوق یتمتع بها اصحاب الوظائف السامیة فقط مثل الاستفادة من العطل 

30والمادة 230- 90من المرسوم التنفیذي رقم 21الخاصة كما جاء في مضمون نص المادة 
مي بهذا الحق عند إلغاء حیث یستفید الموظف السا226- 90من المرسوم التنفیذي رقم 

الهیكل او إذا كان مدعو لشغل وظیفة أخرى وإن لم یصدر تعیین بشأنه لمدة سنة او اكثر 
.        226- 90المرسوم التنفیذي رقم من31- 30-29المواد 

-3-46ص،مرجع سابق ،بوصبیع صالح -2-06، جریدة رسمیة عدد 1989-02-07و المؤرخ في 10- 89مرسوم  رقم - 1-
31جریذة رسمیة عدد ،25/07/1990مؤرخ في 230- 90مرسوم تنفیذي رقم 
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یتقاضى طوال العطلة الخاصة راتبه الاخیر مدة شهرین عن كل سنة قضاها في الوظیفة 
لكنه یبقى تحت تصرف الدولة ولا یحق له ممارسة نشاط یدر ،وفي حدود سنة واحدة ، العلیا

.30لیم او التكوین او البحث الفقرة الاخیرة من المادة ربحا ماعدا ما ذكرناه بشان التع

:وكما یستفید الولاة المنتدبین اثناء اداء مهامهم  من حمایة خاصة تظهر بمظهرین هما 

" على انه -1-226-90من المرسوم التنفیذي رقم 05حمایة تجاه الغیر تنص المادة 
رمي الى حمایة العامل الذي یمارس وظیفة یتعین على السلطة السلمیة ان تتخذ اي اجراء ی

مما قد یتعرض له ،علیا من التهدیدات والاهانة والشتم والقذف والاعتداءات مهما كان نوعها 
كما جاء كذلك في الفقرة الثانیة من نفس المادة على ،" بسبب ممارسته لمهامه او بمناسبتها 

مرتكبي احدى المخالفات المذكورة  في الحصول على حقوقه من " العامل"حلول الدولة محل 
كما یمكنها ان تقیم دعوى مباشرة عند الحاجة عن طریق المطالبة ،وطلب اي تعویض لازم 

بالحق المدني امام القضاء الجنائي لكن وما یجب الاشارة الیه في هذا الصدد هو ان الدولة 
شمل التعدیل القسم حیث ،شدة اتجاه الغیر بموجب قانون العقوبات " اكثر"اتخذت موقفا 

وتمتد الحمایة كذلك الى ،الخاص بالإهانة والتعدي على الموظفین ومؤسسات الدولة
فاذا وقع ذلك وجب على ،الاخطاء التي یمكن ان یرتكبها الموظف السامي اثناء اداء مهامه 

السلطة السلمیة حمایته من العقوبات المدنیة المسلطة علیه مالم یرتكب خطا شخصیا 
-2-.226- 90من المرسوم التنفیذي 8فصله حسب المادة یقتضي

هناك مظهر " الامتیاز القضائي"كما انا هناك حمایة اخرى وهي حمایة تجاه القضاء 
اخر للحمایة یتمثل في احتمال توجیه تهمة اثناء التحقیق القضائي الى الموظف السامي 

.ففي هذه الحالة وجب اخطار السلطة السلمیة فورا ،

فاذا كانت الوقائع التي اتهم بها المعني قد ارتكبت لدى ممارسة وظائفه او بمناسبتها 
ثم یبلغ ،وجب على الادارة ان تامر بالتحقیق  اداري قصد التحقق من مدى حقیقة الوقائع ،

من المرسوم 06هذا التحقیق الاداري براي الادارة الى السلطة القضائیة المختصة المادة 
.226- 90التنفیذي رقم

مرجع سابق266-90من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة  - 1-
نفس المرجع226-90من المرسوم التنفیذي رقم 08المادة رقم - 2-



والي المنتدبالفصل الثاني                                                                                                      إختصاصات ال

61

یضاف الیها الحق في ان یحظى ،والى جانب هذه الحقوق والامتیازات والضمانات 
12تثبت هویته وصفته المادة لهذا یزود بوثیقة ، بالاحترام الذي یناسب المهام المسندة الیه

بالإضافة الى الحصول على لباس او بدلة خاصة یظهر بها في ،من المرسوم السابق 
هذا الباس یخص كل من الولاة ورؤساء ، المناسبات تمكنه من احتلال الصدارة المجلس

،دون ان ننسى في الاخیر -1-29/10/1983المؤرخ في 594- 83الدوائر حسب المرسوم رقم 
انه یمكن ان تنتهى مهام الوالي المنتدب فیكون له الحق في احالته على التقاعد وفق 

226- 90من المرسوم التنفیذي رقم 30اجراءات خاصة وسریعة ،كما اشارت الیه المادة 
.-2-السالف الذكر 

45یتضمن تأسیس لباس للولاة ، جریدة رسمیة عدد 594-83المرسوم التنفیذي رقم -1-
مرجع سابق 226-90المرسوم التنفیذي رقم - 2-
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:المبحث الثاني

مسؤولیة وتبعیة الوالي المنتدب لوالي الولایة
الصلاحیات لاشك ان تحدید مكانة ودور الولاة المنتدبون في الجزائر تبرز من خلال 

والمهام الموكلة إلیهم هذا من جهة وبالنظر إلى مدى فعالیتها ومجالات انسجامه مع 
خصوصیة نظام المقاطعات الاداریة من جهة اخرى، وتعتبر الهیئة الجدیدة والمتمثلة في 
إحداث المقاطعات الاداریة في بعض الولایات الجنوبیة والتي تتوسط الولایة والبلدیات 

دم ي اقالیمها هیئة إداریة تسیر وفق اهم المبادئ في القانون الاداري ألا وهو عالموجودة ف
تهیئة العلاقات بین السلطات المركزیة والسلطات المحلیة ":التركیزالاداري والذي یعني

"،بهدف زیادة صلاحیات ممثلي السلطة المركزیة بقصد عدم عرقلة سیرها

وفي محاولة منا لدراسة علاقة الولاة المنتدبین بوالي الولایة وفي إطار هذا المبدأ وبالرجوع 
-11-25والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في -1-480-97الى نص المرسوم التنفیذي رقم 

حیث - 4-141- 15والمرسوم التنفیذي رقم -3-140-15والمرسوم الرئاسي رقم- 2- 2001
تدب یبقى تحت سیطرة والي الولایة بحیث ان هذه الوضعیة تؤثر بشكل الوالي المنیظهران

سلبي على مستوى اداء الخدمة تجاه المواطنین 

83جریدة رسمیة عدد 480-97مرسوم تنفیذي رقم - 1-
84جریدة رسمیة عدد - 2-
29جریدة رسمیة عدد - 3-
29جریدة رسمیة عدد - 4-
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المهام المسندة للوالي المنتدب ومسؤولیته:المطلب الاول
غم كثرة وتعدد المهام المسندة للوالي المنتدب كسلطة عدم التركیز الا انها تظهر ر 

ضعیفة بحكم تعلقها بسلطة والي الولایة مما یجعل الوالي المنتدب مكلفا بمهمة لدى والي 
الولایة وهذا راجع الى غیاب النصوص القانونیة الا ما جاء به الفصل الخامس والفصل 

- 15وما جاء به المرسوم الرئاسي الاخیر رقم-1-480- 97تنفیذي رقم الثامن من المرسوم ال
والمتضمن إحداث مقاطعات اداریة داخل بعض الولایات وتحدید القواعد 2015لسنة 140

وبالرجوع لهذا الاخیر نرى بان المشرع قد خص الوالي المنتدب . - 2- الخاصة  المرتبطة بها 
مواد والتي تحدد "07"اد القلیلة والتي عددها لا یجاوز من الناحیة الشكلیة بمجموعة من المو 

.مهامه وصلاحیاته تحت سلطة والي الولایة 

المهام المسندة للوالي المنتدب : الفرع الاول 

ینشط الوالي المنتدب : "3المادة نصوفي 140-15المرسوم الرئاسي رقم لقد جاء في 
یفهم من محتوي المادة بان الوالي المنتدب ینشط "وینسق ویراقب تحت سلطة والي الولایة 

المجال التنموي المحلي وینسق بین المدیریات المنتدبة و المصالح الموجودة داخل بلدیات 
تحت سلطة اقلیم المقاطعة ویقوم بدور الرقابة على البلدیات كما جاء في نص المرسوم وهذا

.  والي الولایة 

یسهر الوالي المنتدب ،تحت سلطة والي الولایة، على تنفیذ القوانین والتنظیمات :5المادة 
وقرارات الحكومة ومجلس الولایة وكذا مداولات المجلس الشعبي الولائي على مستوى 

.المقاطعة الاداریة 

هام المسندة للوالي المنتدب  مع في نصها على اغلب الم"07"لقد جاءت المادة رقم 
:اهمیتها  والتي تتعلق 

تحضیر برامج التجهیز والاستثمار العمومیة وتنفیذها ومتابعتها
1997-12- 19المؤرخة في 83جریدة رسمیة عدد رقم 480-97المرسوم التنفیذي رقم - 1-
2015-05- 31مؤرخة في 29جریدة رسمیة رقم 140-15المرسوم الرئاسي رقم - 2-
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السهر على السیر الحسن للمصالح والمؤسسات العمومیة، وتنشیط ومراقبة أنشطتها 

السهر على احترام الشروط المتعلقة بالبناء و التعمیر والتهیئة

السهر على تنفیذ التدابیر المتعلقة   بحفظ البیئة و حمایتها 

عمومیة تنسیق المهام المتعلقة بالنشاط الاجتماعي وبالصحة ال

ترقیة الانشطة الثقافیة والریاضیة والشبابیة 

السهر على تطبیق القوانین و التنظیمات التي تحكم الانشطة التجاریة  

المبادرة بكل اجراء تحفیزي لترقیة التشغیل و الادماج المهني و الاجتماعي

المبادرة بكل عمل یحفز التنمیة الاقتصادیة 

شجیع كل مبادرة تحفز الاستثمار ترقیة الانشطة الفلاحیة  وت

فإن الوالي المنتدب یخضع 140-15وحسب ما یستنتج من نصوص المرسوم الرئاسي 
لرقابة والي الولایة وهو یعمل تحت سلطته إذ یلزم الولاة المنتدبون بإعلام والي الولایة عن 

من المرسوم 13المادة العملیات التي یباشرونها على مستوى المقاطعة الاداریة ، كما نصت 
السابق ذكره على الزام الوالي المنتدب بإرسال تقریر شهري لوالي الولایة عن مدى تطور 

.الوضعیة العامة للمقاطعة الاداریة في مختلف قطاعات الانشطة 

اما بالنسبة لمجلس المقاطعة فهو یمثل اطارا تنسیقیا وتشاوریا للمصالح الموجودة على 
اطعة الاداریة ویرأسه الوالي المنتدب وهو بالأساس مجلس معین إذ أنه یضم مستوى المق

المدریین المنتدبین الذین یشرفون على  مصالح الدولة والغیر الممركزة في المقاطعة الاداریة 
، وكما یمكن ان یشارك في هذا المجلس رؤساء المجالس  الشعبیة البلدیة  بصفة استشاریة 

.-1 -

190الصفحة ، 2017لسنة ،دار هومة ،الادارة المحلیة و تطبیقاتها ،كمال جعلاب - 1-
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ویجتمع المجلس برئاسة الوالي المنتدب في دورة عادیة مرتین في الشهر  وفي دورة 
استثنائیة عندما یقتضى الامر ذلك بناء على استدعاء من الوالي المنتدب ، وبالمقابل فإن 

المقاطعة ملزمون بإطلاع الوالي المنتدب و المدیرین الولائیین المعنیین أعضاء مجلس 
بالشؤون التي یضطلعون بها ،ویجب علیهم وفي ذات السیاق إبلاغ الوالي المنتدب بجمیع 

- 1-.المعلومات والتقاریر او الاحصائیات اللازمة لأداء مهام مجلس المقاطعة 

قمنا بها الى بعض المقاطعات الاداریة  التي تم و من خلال الزیارات المیدانیة التي 
استحداثها في الجنوب من اجل اتمام البحث الا انه تم رفض اعطاءنا اي معلومات او 
تصریحات تخص الوظیفة التي یمارسها الوالي المنتدب الا بعد الموافقة من طرف هیئة 

".والي الولایة " الولایة 

لبحث لجانا الى المقاطعات الاداریة على مستوى ولكن وفي محاولة منا لمواصلة ا
العاصمة وكانت الابواب مغلقة امامنا الا على مستوى الدائرة الاداریة للدار البیضاء وبعد 

المحاولات المتكررة تم التصریح لنا بان الوالي المنتدب ما هو الا موظف یتلقى تفویضا من 
ات او تخفیف العبء على مستوى مصالح طرف والي الولایة من اجل القیام ببعض الصلاحی

ادارة الولایة ، ولكن كل التصرفات التي یمارسها الوالي المنتدب یجب اطلاع والي الولایة 
علیها 

حتى في المجال المتعلق بسیر وتنظیم الاعمال الداخلیة للمكاتب وهذا ما نلاحظه من 
بالعمال بحث یتم اخطار والي خلال نظام المداومة داخل المقاطعة الاداریة و الخاص 

.الولایة بأسماء الموظفین الذین تم تسخیرهم للعمل في اثناء عطلة الاسبوع 

190الصفحة ، 2017لسنة ،دار هومة ،الادارة المحلیة وتطبیقاتها ، كمال جعلاب -1-
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مسؤولیة الوالي المنتدب : الفرع الثاني 

یتعرض الوالي المنتدب  لمجموعة من المسؤولیات نظرا للطابع السیاسي الممیز لمنصبه 
كما هو الحال لمنصب والي الولایة ،فانه من غیر المعقول ان نجد احكاما إداریة مقننة 

تخص مسؤولیته الادریة تجاه الجهات المركزیة وما یأخذ علیه من غیاب لنظام تأدیبي او 
نصب كالترقیة والتأدیب ،وامام انعدام النصوص القانونیة التي تحكم وظیفي یحكم هذا الم

المسؤولیة الادریة للوالي، فهو دلیل على عدم وجودها اصلا ،إذ ان من الخصائص العامة 
.-1-الممیزة للمسؤولیة الاداریة عن غیرها، كونها مسؤولیة ذات نظام قانوني وخاص 

مسؤولیة اداریة تحكم الولاة تجاه الادارة المركزیة  ان المسؤولیة السیاسیة في ظل غیاب 
فان المسؤولیة الوحیدة هي المسؤولیة السیاسیة والتي یتحملها الوالي امام الحكومة سواء عن 

- 1-.اعماله الاداریة او اعماله ذات الطابع السیاسي

كل قطاع او ولما كان الوالي المنتدب تحت سلطة واشراف والي الولایة وكلاهما ممثل ل
وزیر إذن فهو مسؤول امامهما وبمعني مسؤولیة اداریة مزدوجة عن كافة اعماله التي یقوم 
بها في اطار ذلك القطاع والتي قد تتمیز اغلبها بالطابع الاداري، اما اعماله التي تكتسي 
الطابع السیاسي فهو مسؤول عنها امام رئیس الجمهوریة كقاعدة عامة بما انه یمثل الجهة

التي عینته وكذا التي تنهي مهامه، وقد ذهب البعض الى انه لا طائل من التمییز بین نوعي 
المسؤولیتین ذلك ان الوالي المنتدب یعد موظف الدولة وعلیه وجب تقریر المسؤولیة السیاسیة 
دون المسؤولیة الاداریة لصعوبة الفصل بینهما، لكن الملاحظ من ذلك الصدد ان الوالي 

یخضع لوزیر الداخلیة والجماعات المحلیة والذي یعد المسؤول الاداري الاول عن المنتدب 
الجماعات المحلیة بما فیها الولایات والمقاطعات الاداریة

لقد كان الولاة في السابق یعینون فیما سبق باقتراح من وزیر الداخلیة ،ونجد بان اغلب 
ون التقاریر لوزیر الداخلیة، ویقومون كذلك النصوص تقضى بان الولاة ومنهم المنتدبین یرفع

بإخطاره بكافة الاعمال والوضعیة العامة للولایة والمقاطعات دون غیره من الوزراء مما یجعل  
من وزیر الداخلیة القائد الاداري والسیاسي لكافة الولاة وهذا بالنسبة لمسؤولیته امام الادارة 

.المركزیة

بدون سنة ، دار الهدى ،والي الولایة في التنظیم الاداري الجزائري ،علاء الدین عشي - 1-
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ان موضوع المسؤولیة وتقدیرها یحتم بالضرورة وجود رقابة على الولاة من الجهات 
المسؤولة وذلك حتى نبرز مدى فاعلیة هذه الرقابة من جهة والتكییف السلیم لمسؤولیة الولاة 

بالذكر والبیان ان الرقابة في هذه الحالة لها جانبین ،یتمثل المنتدبین ، كما ان الجدیر 
الجانب الاول في الرقابة على الوالي المنتدب  نفسه من قبل السلطة السلمیة التي یخضع 

140-15لها وتكون اما سیاسیة او ادریة والمتمثلة في والي الولایة وحسب المرسوم رقم 
یسهر الوالي } .....7.6.5{بارة اذ تنص المواد والذي اعترف بذلك في محتواه وبصریح الع

المنتدب تحت سلطة الوالي وهي سلطة اداریة وهناك كذلك سلطة اخرى تتمثل في وزیر 
الداخلیة والجماعات المحلیة باعتباره المسؤول على الادارة المحلیة أما الجانب الثاني من 

.او قضائیة هذه الرقابة فیتمثل في الرقابة على اعماله بصورة ادریة
الرقابة على الوالي المنتدب :الفرع الثالث 

تأكد قیاس وتصحیح اراء المرؤوسین لل" ان الرقابة بمفهومها الفني في علم الادارة تعني 
هي مراجعة ،او -1-"تم تنفیذها بشكل صحیحمن ان اهداف الخطط الموضوعة لبلوغها قد 

،وهذا ما-2-او بناء على تظلمات وطلبات الافرادالسلطات الاداریة لا عمالها من تلقاء نفسها
بل انما تنصرف الى الاعمال التي یقوم بها المرؤوسین من قیستشف منه ان الرقابة الاداریة 
مما یجعل من الولاة المنتدبین خاضعین في هذا الشأن للرقابة رؤسائهم في حیاتهم الوظیفیة ،

وفي 226- 90اد وبالرجوع للمرسوم التنفیذي رقمبمناسبة هذه الطعون التي تقدم من قبل الافر 
منه والتي تجعل من وزیر الداخلیة المسؤول عن الحیاة الوظیفة للولاة، وذلك ما 03المادة

یجرنا للقول بان التظلمات الاداریة التي ترفع بشان اعمال الولاة توجه لوزیر الداخلیة دون 
.سواه مهما كانت طبیعة هذا العمل ومجال اصداره

تمارس على الوالي المنتدب الى جانب الرقابة الاداریة، رقابة سیاسیة من نفس الجهة وهو 
.وزیر الداخلیة وهذا من خلال التقاریر التي یكون الولاة ملزمون برفعها لهذه الجهة

والى جانب صورتي الرقابة الاداریة والرقابة السیاسیة تخضع الاعمال التي تصدر عن 
لولاة المنتدبین للرقابة القضائیة وهي رقابة المشروعیة والتي تتمیز بالعدید من الولاة و ا

:الخصائص نعرضها فیما یلي
143الصفحة ، 2003لسنة ،دار هومه،مبادئ الادارة في الجزائر،جمال الدین لعویسات- 1-
555صفحة ،2008ة لسن، منشورات بلقیس،مبدا تدرج فكرة السلطة الرئاسیة ، عمار عوابدي- 2-
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یقتضي مبدا الشرعیة في دولة القانون وجوب خضوع اعمال السلطة التنفیذیة للرقابة  
ومطابقة هذه الاعمال مع القانونین والتنظیمات ومبادئ المشروعیة ،فاقر المشرع الجزائري 

.جواز خضوع اعمال السلطات الاداریة لرقابة القضاء الاداري إلغاءا  وتعویضا

لكن الملاحظ حول الرقابة القضائیة التي تطبق على اعمال الولاة بصفة عامة هي دعوى 
الالغاء وهوما یمیزها عن باقي اعمال السلطات الاداریة بكونها اسندت لجهة قضائیة اداریة 

- 1- خاصة ، والتي تتمثل في المحاكم الاداریة وها حسب قانون الإجراءات المدنیة والاداریة 

المحاكم الاداریة هي جهات الولایة العامة في المنازعات الادریة " منه800لمادة في نص ا
.في جمیع القضایا التي تكون الدولة والولایة والبلدیة طرفا فیها 

لقد اصاب المشرع الجزائري في تقریب العدالة من المواطن وهذا من خلال انشائه 
وهذا خلافا لنظام الغرف الاداریة الجهویة والذي للمحاكم الاداریة على هذا مستوى كل ولایة 

. كان یكبد المواطن إرهاقا وعناء كبیرین بتنقلهم من ولایاتهم مئات الكلومترات 

التضمن قانون الإجراءات المدنیة والاداریة2008-02- 25المؤرخ في 09- 08قانون رقم - 1-
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التسییر المحلي في ظل التنظیم الاداري الجزائري :المطلب الثاني 
إن النهوض بالمدن وتطورها اقتصادیا و اجتماعیا وعمرانیا هو من مسؤولیة جهات 
مركزیة واخرى لامركزیة غیر ان هناك دورا رئیسیا ،ومتمیزا تظطلع به اجهزة الادارة المحلیة 

الخطط الإنمائیة ، ورفع مستوى ما بحیث تتحمل هذه الاخیرة مسؤولیات كبیرة في تنفیذ 
المستجدة وازدیاد ، غیر ان التطورات و التغیرات المتسارعة  والحاجة دماتتقدمه من خ

لواجبات  الادارة  مطالب المجتمع والتحدیات في النمو السكاني والعمراني المتسارع زاد 
.ارض الواقع المحلیة مشقة وتعقیدا ،وهو الامر الذي افرز جملة من النقائص على 

حیث تعود الاختلالات التي تؤثر سلبا على تسییر الشؤون المحلیة الى اسباب عدیدة  
الذي یستوجب القیام بتشخیص یسمح ومتداخلة ، وتؤثر في بعضها البعض، وهو الامر 

، وقد كان هذا التشخیص والظروف المؤثرة في واقع التسییر المحليبتحدید مختلف العوامل 
لعدید من الدراسات  السابقة التي سمحت بالوصول الى جملة من الاستنتاجات  موضوع ا

الرئیسیة التي یبدو انه قد تم الاجماع علیها وبصفة عامة فان العجز في التسییر المحلي  
:- 1-یعود الى 

الى اختناق في المدن خاصة الذي یؤديالانفجار الدیمغرافي ونزوح السكان المتزاید و -1
.هیئة لمواجهة هذه الظاهرةوانها غیر م

كون الاختیارات السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة غداة الاستقلال جاءت معرقلة -2
لروح المبادرة و التعبئة  الاجتماعیة ، خاصة روح المواطنة المسؤولة 

التأثر السلبي للممارسات البیروقراطیة على النشاط الاداري الوطني ، مما أدى الى -3
.وم الخدمات  العمومیةتشویه مفه

عدم ملائمة الهیاكل المؤسساتیة خاصة على المستوى المحلي  والتي تعتبر العنصر -4
.الاساسي للتسییر 

الضعف في تطبیق الاجراءات التشریعیة و القانونیة وعجز جهاز المراقبة -5

الدورة ، مشروع التقریر التمهیدي حول المدینة الجزائریة او المصیر الحضري للبلاد –المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي - 1-
45صفحة ،1998نوفمبر ،الثانیة عشر 
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عدم نجاعة  المناهج والاجراءات -6
ضعف تأهیل الاطارات -7
. المضاربة في المیدان العقاري مما نجم عنه ممارسات غیر شرعیة-8

فهذه الاستنتاجات الرئیسیة ، تتبلور حول عاملین اساسیین ساهما في سوء تسییر الادارة 
:المحلیة الجزائریة و هما 

 تبني تصورات غیر ملائمة للإدارة المحلیة
حلیة وجود اختلالات على مستوى تسییر وتنظیم الادارة  الم

ان تبني مبدا اللامركزیة كأساس لتنظیم الادارة المحلیة في الجزائر تكرس من خلال إسناد -
عدة مهام الى البلدیة والولایة  وذلك من اجل السماح بإدارة الشؤون  المحلیة  بنوع من 

فل الاستقلالیة ،وكذا تشجیع  عملیة التنمیة على مختلف الاصعدة و المستویات  وذلك للتك
بمختلف  الانشغالات  الیومیة للمواطنین  ، لا سیما وان الولایة والبلدیة من خلال منتخبیها  

هي الاقرب الى المواطنین مما یجعلها جهاز اتصال استراتیجي مع السلطات العمومیة 
.المركزیة 

الرجوع ومن اجل تقییم مدى الاخذ بمبدأ اللامركزیة في التنظیم الاداري الجزائري  یجب 
الى مختلف المراحل التي عرفتها الادارة المحلیة  اي ما قبل التعددیة الحزبیة وما بعدها 

والتي حلت محل  النظام السابق  القائم على  تأسیس مجالس  منبثقة  مجملها  من الحزب 
الواحد ، صیغة تمثیل جدیدة تولى عنایة  اكبر لاختیارات الشعب ، غیر انه في كلتا الحلتین 

كشفت الیات اللامركزیة  عن اختلالات خطیرة  احیانا تعود على ما یبدو الى نقائص  في 
.مناهج  التنظیم 

فالواقع اثبت ان العلاقة التي  كانت تربط  البلدیات بالولایة في الماضي ، ظلت لوقت 
وعلى الرغم من وضوح الصلاحیات  التي خولها  القانون اعتادت. طویل  علاقة وصایة 

سلطات  الادارة المحلیة الخضوع للقرارات  و التعلیمات الصادرة  عن الوصایة  ومن ثمة 
اعتبرت  مجرد  امتداد  محلي لمصالح الدولة  وفي حالة تطلع السلطات  المحلیة  لاتخاذ  

-1- .مبادرة  تتناقض مع  التعلیمات  الموجهة  الیها  سیكلفها ذلك لامحالة  عزلا  تعسفیا 

، 2002لسنة ،كلیة الحقوق  الجزائر ،مذكرة ماجستیر ،الوضع القانوني للهیئات المحلیة  الجزائریة ،سعودي محمد العربي - 1-
55صفحة  
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لقد ادى هذا التطبیق الخاطئ للامركزیة  والذي یصل الى حد التدخل في الشؤون 
لیات  الادارة المحلیة في مجال الخاصة والمعتمد على اسلوب الامر ، الى محو نطاق مسؤو 

تسییر الشؤون المحلیة  خاصة على مستوى البلدیات  التي تقع في مقر الولایات و 
المقاطعات الاداریة التي تم استحداثها او التي سیتم احداثها من خلال المخطط الذي 

طعات اداریة اعتمدته الحكومة الجزائریة في التقسیم الاقلیمي الجدید بحیث انه سیتم خلق مقا
اخرى على مستوى الولایات المتواجدة في الهضاب العلیا والولایات الشمالیة ، كما ان هذا 

.التدخل في الشؤون الخاصة  یكون بدرجة اقل في البلدیات التي تقع في مقر الدوائر
وفي الماضي القریب  كانت السلطات المحلیة على العكس تتذرع باللامركزیة من اجل 

ممارسات ومناهج شبه شرعیة واحیانا غیر قانونیة ، حیث ظن مسؤولو السلطة تبریر 
المحلیة المقتنعین بشرعیتهم التي تسمح لهم بمنافسة السلطات العمومیة المركزیة ، انهم 
یتمتعون بنوع من السلطة المطلقة في دائرة اختصاصهم ،مقیمین  بذلك علاقات متوترة  

سیما في حالة الفصل في المسائل المالیة ، ولقد كشفت هذه تتعارض احیانا مع الوصایة لا 
الفترة رغم قصرها  على جسامة النقائص  القانونیة والتقنیة  بل والسیاسة لجهاز وصایة ظل 

.-1- یشتغل في الفراغ بعیدا عن اداء مهامه المیدانیة
تعارضة ومن وعلیه فان هذا المفهوم الشامل  للامركزیة الذي عانى من تأویلات م

قائم على الیات تنظیمیة مة وتعزیز  إطار التسییر المحلي التبعیة  المالیة لم یساعد على إقا
وتقنیة ومالیة محكمة ، حیث یتم تحدید حقوق و واجبات كل متدخل  تحدیدا محكما و 

، ولكونها منشغلة تكون التوازنات محل اهتمام مستمرمراقبتها مراقبة صارمة ، وحیث 
.ید بمهام اخرى  اكثر اهمیة بالتأك

یبدو ان السلطات العمومیة لم تسع الى توفیر ظروف كفیلة بتشجیع بروز سلطات محلیة 
متمتعة باستقلالیة كبیرة في مجال تحدید سیاسات محلیة و تسییرها ، و ممتثلة كلیا لقوانین 

لقدیم المطروح الجمهوریة و ساعیة الى فرض احترامها ، ومن الغریب ان هذا النقاش ا
عالمیا  حول اللامركزیة  لا یزال قائما الى یومنا هذا ، وبالإضافة  الى ذلك تتأكد اكثر 

.فاكثر ، خاصة و ان قوة الدولة  تقوم ایضا على مدى قوة مؤسساتها  الاقلیمیة وحیویتها 

47المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، مرجع سابق، صفحة رقم - 1-
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نظرا لتشعب المهام المسندة للإدارة المحلیة اصبحت تعاني صعوبات عویصة في اعداد 
تفرض علیها انشاء مفتلك المها، او وضع نظام تسییر دائم ، برامج عمل منسجمة وتطبیقها 

ومتابعة ، عدد من المصالح و التجهیزات العمومیة و تشغیلها وضمان صیانتها وتنشیطها 
وسواء التزمت الادارات المحلیة  بإعداد برنامج عمل سنوي ام لا  ، سیرها الحسن و مراقبتها 

صفة فأنها سرعان ما تجد نفسها مختنقة بالشؤون المستعجلة التي ترغمها على العمل ب
.ارتجالیة 

وغالبا ما تكون المصالح التقنیة التابعة لتلك الادارات عرضة لهذا النوع من الاعمال 
یم في جمیع المبددة المبررة احیانا بطابعها الاستعجالي الحقیقي كإجراء عملیات اصلاح وترم

، داریةالفروع الاوالهیاكل و ، ربویة ودور الحضانة المؤسسات التو ، الاشغال العمومیة 
والملاعب و ، ودور الشباب ، والاسواق البلدیة والمذابح و المراكز الثقافیة و المعاهد الفنیة 

الخ او عملیات ترمیم على اثر وقوع كوارث طبیعیة او غیرها من ....قاعات الریاضة 
واحیانا اخرى تلبیة لمطالب الوصایة لاسیما للقیام بحملات محلیة او وطنیة ،الحوادث 

.زیین  و رد الاعتبار  والتنظیفللت
من ، فتفرغ الادارات المحلیة كل جهدها في انجاز برنامج عمل یصعب تقدیره المسبق 

وكذا الحاجات المالیة لاسیما في حالة ، حیث الحجم و الامكانات البشریة والمادیة 
حوادث اثناء ادائها الاصطدام بعراقیل اثناء انجاز الاشغال الناجمة عن سوء التقدیر او وقوع

.او حدوث تغییرات طارئة علیها ، 
وكثیرا ما تتلقى المصالح المحلیة اوامر ترغمها على العمل على عدة جبهات و تسییر 

مما یؤدي بها في ، التجهیزات و المنشآت القاعدیة التي یزید حجمها مع توسع المدن السریع 
تلبیة حاجات السكان المتزاید عددهم وحینها تبدا الغالب الحالات ان تبوء بفشلها وعجزها عن

وقد ادى ، شیئا فشیئا في التراجع غالبا ما یؤوله المواطن بوضعیة تهاون و خمود بل اهمال 
سوء التنظیم هذا الى وتمییع المسؤولیات الى تفشي ممارسات مخالفة للقانون وظهور نظام 

-1-.باستثناء بعض الحالات الخاصة، ىتلبیة لحاجیات الفئات دون اخر ، مواز غیر رسمي 

وهران وقسنطینة  الخاضعة لتنظیم اداري خاص  وه الحالات بلدیات ولایة الجزائریقصد بهذ- 1-
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اما عن الصلاحیات المتشعبة  المخولة للوالي المنتدب في التنظیم الاداري الجزائري و 
ولامركزیة  من جهة  ثانیة لها اثار حتمیة التي  تتنوع  سیاسیا  و اداریا من جهة ومركزیة 

یمكن ان تختلف باختلاف میدانها ، فالصلاحیات السیاسیة  تؤثر حتما في المجریات 
على الاداریة تنعكس هذین الحالتین السیاسیة للبلاد ، والشيء نفسه في الصلاحیات

.التسییر المركزي واللامركزیة المعمول في الجزائر  

هذا التسییر من خلال كأداة غیر مركزة للتسییر المركزي یحقق اهدافان الوالي و 
، والتي تغلب في تعدادها على الصلاحیات الاخرى  الصلاحیات التي یمارسها بهذا الشكل

- 1- وذلك ما یضفي علیه الطابع غیر الممركز اكثر من الطابع المحلي 

و الفعال ویبقى الاتصال الوطید ان منصب الوالي المنتدب یحقق التسییر غیر الممركز
بین جهات المركزیة و اللامركزیة ویكرس فعلا  مبدا الحفاظ على وحدة الدولة وسیادتها 

.وعدم  اختلال السیاسة العامة في الوحدات الاداریة اللامركزیة 

وذلك ما یتعارض ومبدا الاستقلالیة في التسییر المركزي ، على اعتبار سلطة الوصایة 
-1-داریة المطبقة من خلال القوانین والتنظیمات والتي تتمیز بكونها وصایا اداریة  مسبقة الا

تخنق القرارات الصادرة عن الوحدات المحلیة ولا یطبق منها الا ما تمة المصادقة علیه من 
وبذلك تتحول الجماعات المحلیة الى خلیة اقتراح قد تتوج " الوالي المنتدب "قبل  الوصي 

قة او بالرفض  وهذا مما یحول دون الوصول الى تسییر لا مركزي حقیقي نابع من بالمصاد
. المنتخبین المحلیین في شؤونهم الخاصة 

ویرى اغلب الفقه ان  الوالي والوالي المنتدب بما لهم من سلطات واسعة  توصف اغلبها 
دیمقراطیة في تسییر بانها ذات طبیعة مركزیة ، و تمس بالتسییر اللامركزي وبالممارسة ال

-2-الجماعات المحلیة 

ندوة فكریة حول  مدى تكییف نظام ،مداخلة بعنوان الاسس السیاسیة ومشروع القانون الجدید للادارة المحلیة ،دحو ولد قابلیة - 1-
25صفحة ، منشورات  مجلس الامة  ،الادارة المحلیة الجزائریة مع الحقائق الوطنیة الجدیدة 

منشورات  المجلس الشعبي الوطني،العدد الاول ،مجلة النائب ،الجماعات المحلیة بین القانون و الممارسة ، مصطفى دریوش- 2-
48صفحة ،
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خاتمة الفصل الثاني
نظرا لانعدام الاطار القانوني او اغفال القواعد التي تحكم المسؤولیة الاداریة و الجانب 

تدب  الا اننا وبصور عامة یمكننا ان نضع  الاطار العام لهذا المنصب  التأدیبي للوالي المن
: وهذا بوصفه من المناصب العلیا ذات الوظائف الحلیة بانه  منصب یجمع بین صورتین 

من حیث التعیین وانهاء المهام  وغیاب نظام قانوني خاص یحكمه ، : الصورة السیاسیة
و 03- 06: ام الفصل الثالث من الامر رقم وذلك ما تم اقراره صراحة  من خلال احك

.- 1- المتضمن القانون الاساسي  العام للوظیفة العمومیة 

من حیث طبیعة اعمال الوالي المنتدب و التي یغلب علیها  الطابع الاداري :الصورة الاداریة 
، والصلاحیات الاداریة الملقاة على عاتقه بوصفه  القائد  الاداري الاول على مستوى

المقاطعة الاداریة  و التي یمارسها بالیات اداریة بحتة ، وهذا مما قد یجعل رجال القانون  
ینادون بخلق اطار قانوني خاص بالولاة المنتدبین  ویتم تحدید من خلاله  كافة المسائل 

المتعلقة  بمسارهم المهني  بدایة من التعیین الى انهاء المهام  ومرورا بتحدید الصلاحیات  
. یفیة ممارستها وك

2006جوان 15مؤرخة في 2006لسنة 46الجریدة الرسمیة  عدد - 1-
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ةــمــاتـــخــال
، وكذلك الحقوق لوالي المنتدب بعد دراسة النظام العام الذي یحكم تعیین وانها ء مهام ا

وعلاقته بمختلف الاجهزة في الدولة وصلاحیاته المتعددة ، والواجبات المتعلقة بهذا المنصب
نرى  بان منصب الوالي المنتدب  منصب سیاسي  من حیث نظام تعیینه وانهاء مهامه  وذو 

صبغة اداریة  من حیث صلاحیاته في جانبها العام  دون خلوها  من الطابع السیاسي  في 
.ل للدولة بعض الاحیان خاصة منها تلك التي یمارسها كممث

المتعارف علیه كذلك الازدواجیة في المهام و الصلاحیات التي یمارسها الوالي المنتدب و 
مثله مثل والي الولایة بین ما هو محلي یمارسه باسم المقاطعة الاداریة  وبین ما هو مركزي 

من یمارسه باسم الدولة ،  ولعل هذه الاخیرة تغلب من حیث تعدادها على الاولى وكذلك 
حیث قوتها فتتداخل بذلك مع الصلاحیات المخولة للمجالس المحلیة داخل المقاطعة وتهیمن 

احیانا على الحیاة السیاسیة لهذه المجالس ، وذلك بدءا من السیطرة المطلقة على تنفیذ 
.مداولات المجلس وسیره وانعقاده 

قبل هذه المجالس وفي مقابل كل ذلك ضعف الیات الرقابة على الوالي المنتدب من
بحیث كل ذلك من شانه ان یغلب  الوالي المنتدب بما له من صلاحیات على التسییر 

المركزي و الدیمقراطي للمجالس داخل المقاطعة الاداریة التي ینشط فیها الوالي المنتدب او 
.بعبارة اخرى الخاضعة لسلطته تحت رقابة والي الولایة 

لامر في ذلك الى عدم وجود نظام خاص یحكم الولاة المنتدبین تبعا لما تقدم ذكره یرجع ا
خاصة من حیث تقیید صلاحیاتهم في مواجهة المجالس المنتخبة والتي هي دورها استشاري 

من المرسوم الرئاسي  رقم 10فقط اثناء مشاركتها في اشغال مجلس المقاطعة حسب المادة 
جهة اخرى ضعف التسییر المحلي منهذا من جهة ، و 15-140
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